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 الفصل الثالث
‌

 دور مبدأ حسن النية في حماية المستهلك في المرحلة السابقة على التعاقد
 
 

‌بنا‌سالفًا،‌أنََّه‌نتجَ‌عن‌التطور‌الاقتصادي‌والتقني‌الحاصل‌بالعالم،‌إلقاء‌الظلال‌على‌نظرية‌‌ مر 

ل‌التوازن‌فة‌في‌العلوم‌القانونية‌والشرعية،‌بحيث‌أدى‌هذا‌التطور‌إلى‌اختلاو‌العقد‌التقليدية‌كما‌هي‌معر‌

‌هذا‌ ‌يمس ‌ولا ‌والتقنية، ‌المعرفية ‌امكانيتهم ‌حيث ‌من ‌المساواة ‌قدم ‌على ‌يقفون ‌لا ‌طرفين ‌بين العقدي

‌الوقت‌ ‌أو‌بعد‌الزمن-الاختلال‌بالعقد‌لحظة‌تكوينه،‌بل‌يسبق‌هذا ليمس‌مرحلة‌كانت‌لوقت‌‌-قل 

‌برام‌العقد.قريب‌بعيدة‌عن‌البحث‌العلمي‌والتنظيم‌التشريعي،‌وهي‌المرحلة‌السابقة‌لإ

‌تمسُ‌‌ ‌والتي ‌فنيًا، ‌والمعقدة ‌الضخمة ‌بالعقود ‌تتعلقُ ‌دراساتٍ ‌وليدةَ ‌المرحلة ‌هذه ‌كانت وإِنْ

الاقتصاد‌الوطني‌لأي‌دولة،‌مثل‌عقود‌التوريدات‌الحكومية،‌وعقود‌المقاولات‌والأشغال‌العامة،‌وعقود‌

مرحلة‌شديدة‌التعقيد‌من‌الناحية‌،‌حيث‌يسبق‌مرحلة‌التوقيع‌على‌العقد‌النهائي،‌173نقل‌التكنولوجيا

الفنية‌والقانونية،‌والتي‌تتضمن‌في‌طياتها،‌مرحلة‌المفاوضات‌العقدية،‌وما‌يَكمها‌من‌مبدأ‌عام‌أَلا‌وهو‌

‌حسن‌النية‌وما‌يترتب‌عليه‌من‌التزامات‌على‌عاتق‌المفوضين،‌وما‌يستتبعه‌من‌إجراءات.

حماية‌المستهلك‌في‌‌طرافه،‌وليستالعقدي‌بين‌أوبهذه‌المرحلة‌تظهر‌معالم‌العقد،‌ومدى‌التوازن‌‌

‌ ‌المرحلة ‌هذه ‌شق ‌فكليهما‌مختلفة ‌عنها، ‌النابعة ‌والالتزامات ‌الأجزاء ‌في ‌إِلاَّ ‌اللهم ‌السالفة، ‌العقود عن
                                       

لمهارة‌في‌جانب‌عملي‌معين‌استلزم‌تطورها‌بذل‌التكنولوجيا،‌وتعني‌من‌الناحية‌القانونية‌""عناصر‌معنوية‌تعني‌بلوغ‌درجة‌عالية‌من‌ا‌173
جهود‌مستمرة‌ونفقات‌مالية‌كبيرة،‌بحيث‌أصبحت‌موضوع‌انتفاع‌ضروري‌لازم‌في‌الحياة‌المعاصرة‌سواء‌من‌حيث‌الاستغلال‌أو‌الاستعمال‌

‌عن‌عبد‌الكريم،‌صون‌كل‌عز‌ ‌نقلًا ‌للملكية" ‌تصبح‌محلًا ‌فإن‌التكنولوجيا ‌المفهوم ‌والسبعاوي،‌يًسر‌باسم‌ذنون‌.‌لمن‌يَوزها،‌وبهذا يز.
2669‌ "‌ ‌نقل‌التكنولوجيا. ‌لعقد ‌القانونية ‌الطبيعة ‌السنة ‌الرافدين‌للحقوق. ‌كلية ‌مجلة ‌العراق،: ‌المجلد‌11" .8‌ ‌العدد ،‌59.‌ص‌29.

للدول‌النامية‌تتقيد‌في‌‌فالتكنولوجيا‌أضحت‌سلعة‌تباع‌وتشترى،‌ولا‌تقتصر‌على‌الدول‌النامية،‌بل‌تشمل‌الدول‌المتقدمة،‌غير‌أنه‌بالنسبة
 الغالب‌بشروط‌تح د‌من‌الاستفادة‌الكاملة‌من‌مزايً‌هذه‌التكنولوجيا.
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يَكمه‌مبدأ‌حسن‌النية‌في‌الوفاء‌بالالتزامات‌الناتجة‌عنها،‌وكليهما‌يطرح‌تصوراً‌مغايراً‌لنظرية‌العقد،‌ومن‌

لتعرض‌في‌هذا‌الفصل‌لمبدأ‌حسن‌النية‌وأثره‌على‌قواعد‌حماية‌المستهلك‌في‌المرحلة‌السابقة‌على‌ثمَّ‌تعين‌ا

طرَّق‌باب‌الشريعة‌الإسلامية‌لتلَّمس‌الأحكام‌المنظمة‌للمرحلة‌السابقة‌ن‌ومن‌ثمَّ‌‌-المبحث‌الأول-التعاقد‌

‌‌.-المبحث‌الثاني–للتعاقد‌

‌

 قواعد حماية المستهلك في المرحلة السابقة على التعاقدمبدأ حسن النية وأثره على : المبحث الأول

فقد‌ورد‌‌:،‌وبصدد‌نظرية‌العقديعد‌مبدأ‌حسن‌النية‌من‌أهم‌المبادئ‌الحاكمة‌للقانون‌في‌مجمله‌

شَر عِ‌الليبي‌في‌
ُ
‌الم ‌أهمها‌كونه‌المحرك‌لإلية‌تنفيذ‌العقود،‌حيث‌نصَّ ‌في‌العديد‌من‌النصوص،‌ولعلَّ مفرقاً

يجب‌تنفيذ‌العقد‌طبقًا‌لما‌اشتمل‌عليه‌وبطريقة‌‌-1الفقرة‌الأولى‌من‌القانون‌المدني‌بقوله‌"(‌108المادة‌)

‌تتفق‌مع‌ما‌يوجبه‌حسن‌النية(.

بقولها‌"يجب‌على‌الإدارة‌‌23/19وفي‌ذلك‌قضت‌المحكمة‌العليا‌الليبية‌في‌الطعن‌المدني‌رقم‌‌

‌مقتضيات‌حسن‌النية‌في‌تنفيذ‌العقد،‌وهو‌أصل‌ ‌تحترمَ يطبق‌في‌العقود‌الإدارية‌كما‌هو‌الشأن‌في‌أنَْ

‌تضع‌العقبات‌في‌ ‌وأَنْ ‌المتعاقد‌معها ‌أعباء ‌بعملها ‌تزيد‌الإدارة ‌أَنْ ‌ولا‌يتفق‌وحسن‌النية ‌المدنية العقود

‌.170طريقه‌بدلًا‌من‌أَنْ‌تعاونه‌على‌التنفيذ"

المبدأ‌في‌‌فهو‌في‌حقيقته‌يشكل‌نظرية‌عامة‌في‌القانون‌والفقه‌الإسلامي،‌ومن‌ثمَّ‌وجب‌التعريف‌بهذا‌

‌ ‌الإسلامية ‌والقانون‌والشريعة ‌المستهلك‌‌–المطلب‌الأول–اللغة ‌على‌مجال‌حماية –ومن‌ثمَّ‌تبيان‌أثره

‌.-المطلب‌الثاني

                                       
(،‌3(،‌العدد‌)15،‌مجلة‌المحكمة‌العليا،‌والصادرة‌عن‌المكتب‌الفني‌بها،‌السنة‌)20/16/1978،‌جلسة‌23/19الطعن‌المدني‌رقم‌‌170
‌.22ص‌
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 انون والشريعة الإسلاميةالتعريف بمبدأ حسن النية في اللغة والق: المطلب الأول

حسن‌النية،‌من‌الألفاظ‌الغامضة‌وصعبت‌التعريف،‌لكونه‌يرتبط‌بمجال‌الأخلاق،‌ويعتبر‌رافدًا‌‌

لقانون،‌ومن‌ثمَّ‌تعين‌علينا‌تعريفه‌في‌اللغة‌والقانون‌والشريعة‌الإسلامية‌على‌ا‌في‌خلاقمهمًا‌لدخول‌الأ

‌النحو‌التالي.

 لمبدأ حسن النيةالتعريف اللغوي : الفرع الأول

‌جزئيه‌ ‌معرفة ‌يجب ‌الإضافي ‌المركب ‌ولتعريف ‌إضافٌي، ‌مركبٌ ‌النيةِ ‌"‌فجزأه الأول‌،175حسنُ :

وقد‌ورد‌لفظ‌الحسن‌في‌العديد‌من‌الآيًت‌القرآنية‌فقال‌‌،170حسن"‌و‌"الحسن:‌ضد‌القبح‌ونقيضه..."

ِ وَعَمِلَ ﴿تعالى‌ ن دعََا إلَِى اللََّّ مَّ ا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ أحَْسَنُ قَوْلًا م ِ ‌‌177﴾صَالِحا وقال‌في‌،

ُ ﴿سورة‌القصص ُ الدَّارَ الْْخِرَةَ ۖ وَلًَ تنَسَ نصَِيبكََ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأحَْسِن كَمَا أحَْسَنَ اللََّّ  وَابْتغَِ فِيمَا آتاَكَ اللََّّ

 َ ‌.‌178﴾ لًَ يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ إلَِيْكَ ۖ وَلًَ تبَْغِ الْفسََادَ فِي الْْرَْضِ ۖ إِنَّ اللََّّ

ادِ‌بْنِ‌أوَْسٍ،‌قاَلَ:‌‌ وفي‌السنة‌المطهرة،‌وردت‌عدت‌أحاديث‌في‌الحسن‌ومشتقاته،‌فروي‌عن‌شَدَّ

‌صَلَّى‌الِلَُّ‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌،‌قاَلَ‌:‌ تَانِ‌حَفِظْتُ هُمَا‌عَنْ‌رَسُولِ‌الِلَِّ حْسَانَ‌عَلَى‌كُلِ ‌شَيْءٍ،‌‌ثنِ ْ ‌الِلََّ‌كَتَبَ‌الْإِ إِنَّ

‌أَحَدكُُمْ‌شَفْرَتهَُ،‌ف َ‌ بْحَ،‌وَلْيُحِدَّ لَةَ،‌وَإِذَا‌ذَبَحْتُمْ‌فأََحْسِنُوا‌الذَّ ‌وعن،‌‌179لْيُرحِْ‌ذَبيِحَتَهُ‌فإَِذَا‌قَ تَ لْتُمْ‌فأََحْسِنُوا‌الْقِت ْ

‌صَ‌ ‌قاَلَ:‌قاَلَ‌لي‌رَسُولُ‌الِلَِّ ُ‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ:‌أَبي‌ذَرٍ  ثمَُا‌كُنْتَ،‌وَأتَْبِعِ‌السَّيِ ئَةَ‌الَحسَنَةَ‌تَمْحُهَا،‌لَّى‌الِلَّ ‌حَي ْ اتَّقِ‌الِلَِّ

                                       
‌.055بن‌غريب،‌رابح،‌مرجع‌سابق،‌ص‌ا‌175
‌.877،‌ص9ظور،‌لسان‌العرب،‌مرجع‌سابق،‌مصدر‌"حسن"،‌باب‌الحاء،‌الجزء‌ابن‌من‌170
‌.01‌:33القرآن.‌فصلت‌‌177
 .28‌:77القرآن.‌القصص‌‌178

‌ج‌‌179 ‌مرجع‌سابق، ‌رقم‌3صحيح‌مسلم، ‌مسند‌أحمد‌)1508،‌ص‌1955، ‌والترمذي‌)28/301، ‌والسنن‌الكبرى‌0/23(، ،)
‌(.3/166(،‌وسنن‌أبي‌داود‌)2/1658(،‌وابن‌ماجه‌)0/352للنسائي‌)
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ُ‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ:‌‌،‌186وَخَالِقِ‌النَّاسَ‌بِخلُُقٍ‌حَسَنٍ‌ ‌صَلَّى‌الِلَّ ‌مَثَل‌َعن‌عُقْبَةَ‌بْن‌عَامِرٍ‌قاَلَ:‌قاَلَ‌رَسُولُ‌الِلَِّ إِنَّ

ثُمَّ‌عَمِلَ‌حَسَنَةً‌‌لَّذِي‌يَ عْمَلُ‌السَّيِ ئَاتِ‌ثُمَّ‌يَ عْمَلُ‌الحَْسَنَاتِ:‌كَمَثَلِ‌رَجُلٍ‌كَانَتْ‌عَلَيْهِ‌دِرعٌْ‌ضَيِ قَةٌ‌قَدْ‌خَنَ قَتْهُ,ا

‌يََْرجَُ‌إِلَى‌الأَ‌ ‌.‌181رْضِ‌فاَنْ فَكَّتْ‌حَلْقَةٌ,‌ثُمَّ‌عَمِلَ‌حَسَنَةً‌أُخْرَى‌فاَنْ فَكَّتْ‌حَلْقَةٌ‌أُخْرَى‌حَتىَّ

فالحسن‌تدل‌على‌كل‌ما‌هو‌جميل‌ومحمود‌وممدوح‌من‌القول‌والفعل،‌والسوء‌تدل‌على‌النقيض‌‌

ولكن‌ما‌هو‌المعيار‌المميز‌ما‌بين‌الحسن‌والقبيح‌في‌ظل‌الإسلام؟‌هذه‌المسألة:‌‌‌،182من‌مذموم‌وقبيح

الإسلام‌القدامى،‌وهل‌الحكم‌على‌الأفعال‌والأقوال‌من‌‌ومتكلم‌كانت‌من‌أهم‌المسائل‌التي‌تعرض‌لها

‌.183حيث‌الحسن‌والقبح،‌يكون‌بطريق‌الشرع‌أم‌العقل؟

‌مقياس‌ما‌هو‌حسن‌‌–بخلاف‌المعتزلة‌ومن‌نَى‌نَوهم–‌180والذي‌عليه‌جمهور‌الأصوليين‌ إِنَّ

فهو‌قبح،‌ولو‌وافق‌وما‌هو‌قبح،‌يكون‌مردَّه‌الشرع،‌فما‌أمر‌به‌حسن،‌ولو‌خالف‌العقل،‌وما‌نهى‌عنه‌

                                       
‌(.1/326(،‌والطبراني‌في‌المعجم‌الصغير‌)0/355،‌والترمذي‌)280،‌ص‌21350،‌رقم‌35مسند‌أحمد،‌مرجع‌سابق،‌ج‌‌186
181‌‌ ‌ج ‌سابق، ‌مرجع ‌أحمد، ‌28مسند ‌رقم ،17367‌ ‌ص ،503(‌ ‌للطبراني ‌الكبير ‌والمعجم ‌للبغوي‌17/280، ‌السنة ‌وشرح ،)

(10/339.)‌
‌وما‌يليها.‌39القوني،‌عبد‌الحميد‌عبد‌اللطيف،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌182
‌مسالة‌القبح‌والحسن‌183

هذه‌المسألة‌من‌أهم‌مسائل‌علم‌الكلام،‌وهي‌ذات‌شقين:‌الشق‌الأول‌ويتعلق‌بمن‌لم‌تبلغه‌الدعوة‌أصلا،‌وحكمه‌لا‌تكليف‌عليه،‌وفي‌
‌نبعث‌رَسُولاوَقاَلَ‌تَ عَالَى‌ لأنذركم‌بِهِ‌وَمن‌بلغهذا‌يقول‌أبن‌حزم‌"...‌قاَلَ‌الله‌عز‌وَجل‌ ذَلِك‌على‌‌فنص‌تَ عَالَى‌‌وَمَا‌كُنَّا‌معذبين‌حَتىَّ

‌يَأتْيِهِ‌رَسُول‌من‌عِنْد‌الله‌عز‌وَج ‌من‌بلغته‌لَا‌من‌تبلغه‌وَأنَه‌تَ عَالَى‌لَا‌يعذب‌أحدا‌حَتىَّ ل‌فصح‌بذلك‌أنَ‌من‌يبلغهُ‌أنَ‌النذارة‌لَا‌تلْزم‌إِلاَّ
سْلَام‌أصلا‌فإَِنَّهُ‌لَا‌عَذَاب‌عَلَيْهِ...".‌ابن‌حزم‌الاندلسي.‌أبو‌محمد‌علي‌بن‌أحمد‌بن‌س عيد‌بن‌حزم‌الأندلسي‌القرطبي‌الظاهري.‌)المتوفى:‌الْإِ

‌.56.‌ص‌0ه (.‌الفصل‌في‌الملل‌والأهواء‌والنحل.‌مكتبة‌الخانجي‌.‌القاهرة.‌ن.‌ت.‌ج‌050
والشق‌الثاني:‌فيمن‌بلغه‌الدعوة،‌والسؤال‌المطروح‌هل‌الحكم‌يكون‌بواسطة‌الشرع‌أم‌بواسطة‌العقل؟،‌وهنا‌اختلف‌أهل‌السنة‌وعلى‌رأسهم‌

ء‌شاعرة،‌مع‌المعتزلة،‌فأهل‌السنة‌يرون‌أن‌مصدر‌الاحكام‌جميعا‌سواء‌تكليفية‌أو‌وضعية‌بعد‌البعثة‌وبلوغ‌الدعوة،‌هو‌الله‌جل‌شأنه‌سواالا
رود‌بطريق‌النقل‌او‌بطريق‌الاستنباط‌من‌هذا‌النقل.‌أما‌المعتزلة:‌فيرون‌أن‌الحسن‌والقبح‌عقليان،‌فالعقل‌يدرك‌حسن‌الأفعال‌وقبحها‌قبل‌و‌

الشرع،‌وبعد‌ورود‌يكون‌التحسين‌والتقبيح‌له‌باعتباره‌مؤكدا‌لما‌أدركه‌العقل‌من‌حسن‌وقبح‌قبل‌وروده.‌يراجع‌في‌ذلك:‌صبحي.‌أحمد‌
وما‌‌168الأشاعرة.‌ص‌‌2.‌ج‌‌150-153المعتزلة.‌ص‌‌1.‌ج‌0محمود.‌في‌علم‌الكلام.‌مؤسسة‌دار‌الثقافة‌الجامعية.‌الاسكندرية.‌ط‌

‌يليها.
.‌المحصول‌في‌علم‌الأصول.‌تحقيق:‌طه‌جابر‌فياض‌العلواني.‌1979هجري.‌060محمد‌بن‌عمر‌بن‌الحسين‌الرازي.‌المتوفى‌الرازي.‌‌‌180

وما‌يليها.‌حيث‌يقول"‌وإنما‌النزاع‌في‌كون‌الفعل‌متعلق‌الذم‌عاجلا‌وعقابه‌‌1‌.106جامعة‌الإمام‌محمد‌بن‌سعود‌الإسلامية.‌الريًض.‌ج‌
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ت‌إلا‌بالشرع،‌وعند‌المعتزلة‌ليس‌ذلك‌إلا‌لكون‌الفعل‌واقعا‌على‌وجه‌مخصوص‌لأجله‌يستحق‌فاعله‌الذم‌قالوا‌آجلا‌فعندن‌أن‌ذلك‌لا‌يثب

وذلك‌الوجه‌قد‌يستقل‌العقل‌بإدراكه‌وقد‌لا‌يستقل،‌أما‌الذي‌يستقل‌فقد‌يعلمه‌العقل‌ضرورة‌كالعلم‌بحسن‌الصدق‌النافع‌وقبح‌الكذب‌
صدق‌الضار‌وقبح‌الكذب‌النافع،‌والذي‌لا‌يستقل‌العقل‌بمعرفته‌فكحسن‌صوم‌آخر‌يوم‌من‌رمضان‌الضار‌وقد‌يعلمه‌نظرا‌كالعلم‌بحسن‌ال

وقبح‌صوم‌الذي‌بعده‌فإن‌العقل‌لا‌طريق‌له‌إلى‌العلم‌بذلك‌لكن‌الشرع‌لما‌ورده‌به‌علمنا‌أنه‌لولا‌اختصاص‌كل‌واحد‌منهما‌بما‌لأجله‌
:‌"...‌مذهب‌أصحابنا‌وأكثر‌العقلاء‌أن‌الأفعال‌لا‌توصف‌بالحسن‌والقبح‌لذواتها،‌حسن‌وقبح‌وإلا‌لامتنع‌ورود‌الشرع‌به".‌وقال‌الآمدي

‌وأن‌العقل‌لا‌يَسن‌ولا‌يقبح،‌وإنما‌إطلاق‌اسم‌الحسن‌والقبح‌عندهم‌باعتبارات‌ثلاثة‌إضافية‌غير‌حقيقية.
تلافه‌وتبدله‌بالنسبة‌إلى‌اختلاف‌الأغراض،‌أولها:‌إطلاق‌اسم‌الحسن‌على‌ما‌وافق‌الغرض،‌والقبيح‌على‌ما‌خالفه،‌وليس‌ذلك‌ذاتيا‌لاخ

‌بخلاف‌اتصاف‌المحل‌بالسواد‌والبياض.
‌أفعال‌الله‌تعالى‌والواجبات‌والمندوبات‌دون‌المباحات.‌ ‌الشارع‌بالثناء‌على‌فاعله،‌ويدخل‌فيه ‌أمر ‌إطلاق‌اسم‌الحسن‌على‌ما وثانيها:

الحرام‌دون‌المكروه‌والمباح،‌وذلك‌أيضا‌مما‌يَتلف‌باختلاف‌ورود‌أمر‌الشارع‌وإطلاق‌اسم‌القبح‌على‌ما‌أمر‌الشارع‌بذم‌فاعله،‌ويدخل‌فيه‌
‌في‌الأفعال.‌

ول‌وثالثها:‌إطلاق‌اسم‌الحسن‌على‌ما‌لفاعله‌مع‌العلم‌به‌والقدرة‌عليه‌أن‌يفعله،‌بمعنى‌نفي‌الحرج‌عنه‌في‌فعله،‌وهو‌أعم‌من‌الاعتبار‌الأ
يَفى‌أن‌ذلك‌أيضا‌مما‌يَتلف‌باختلاف‌الأحوال‌فلا‌يكون‌ذاتيا،‌وعلى‌هذا‌فما‌كان‌من‌أفعال‌لدخول‌المباح‌فيه،‌والقبيح‌في‌مقابلته،‌ولا‌

ه‌الله‌تعالى‌بعد‌ورود‌الشرع‌فحسن‌بالاعتبار‌الثاني‌والثالث،‌وقبله‌بالاعتبار‌الثالث،‌وما‌كان‌من‌أفعال‌العقلاء‌قبل‌ورود‌الشرع‌فحسن
‌بارات‌الثلاثة.‌وقبيحه‌بالاعتبار‌الأول‌والثالث،‌وبعده‌بالاعت

‌يدرك‌حس ‌ما نه‌وذهب‌المعتزلة‌والكرامية‌والخوارج‌والبراهمة‌والثنوية‌وغيرهم‌إلى‌أن‌الأفعال‌منقسمة‌إلى‌حسنة‌وقبيحة‌لذواتها،‌لكن‌منها
ات،‌وقبحه‌بضرورة‌العقل‌كحسن‌الإيمان‌وقبح‌الكفران،‌أو‌بنظره‌كحسن‌الصدق‌المضر‌وقبح‌الكذب‌النافع،‌أو‌بالسمع‌كحسن‌العباد

لكن‌اختلفوا‌فزعمت‌الأوائل‌من‌المعتزلة‌أن‌الحسن‌والقبيح‌غير‌مختص‌بصفة‌موجبة‌لحسنه‌وقبحه".‌الآمدي.‌أبو‌الحسن‌سيد‌الدين‌علي‌
‌ ‌)المتوفى: ‌الآمدي ‌الثعلبي ‌سالم ‌بن ‌محمد ‌بن ‌علي ‌أبي ‌المكتب‌031بن ‌عفيفي. ‌الرزاق ‌عبد ‌المحقق: ‌الأحكام. ‌أصول ‌في ‌الإحكام ه (.

‌بير‌ ‌لبنان.‌ن.ت.‌ج‌الإسلامي. ‌السرخسي‌)المتوفى:‌‌79.‌ص‌1وت. ‌والسرخسي.‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌أبي‌سهل‌شمس‌الأئمة ‌يليها. وما
عبد‌الرحيم‌بن‌الحسن‌بن‌علي‌الإسنوي‌‌الإسنوي.‌و‌وما‌يليها.‌06.‌ص‌1ه (.‌أصول‌السرخسي.‌دار‌المعرفة.‌بيروت.‌ن.‌ت.‌ج‌083

،‌أبو‌محمد،‌جمال‌الدين‌)المتوفى:‌ دار‌الكتب‌العلمية.‌بيروت.‌لبنان.‌ص‌‌.‌‌نهاية‌السول‌شرح‌منهاج‌الوصول.‌1999ه (.772الشافعي 
البحر‌المحيط‌في‌أصول‌‌.1990ه (.‌790أبو‌عبد‌الله‌بدر‌الدين‌محمد‌بن‌عبد‌الله‌بن‌بهادر‌الزركشي‌)المتوفى:‌‌وما‌يليها.‌والزركشي.‌78

‌ج‌‌الفقه. ‌الكتبي. ‌.والشوكاني.‌محمد‌بن‌52.‌ص‌2دار ‌محمد‌بن‌عبد‌الله‌الشوكاني‌اليمني‌)المتوفى: ‌1256علي‌بن إرشاد‌‌.1999ه (.
وما‌يليها.‌وأبو‌الوفاء،‌علي‌بن‌عقيل‌بن‌‌28.‌ص‌1المحقق:‌الشيخ‌أحمد‌عزو‌عناية.‌دمشق.‌ج‌‌الفحول‌إلي‌تحقيق‌الحق‌من‌علم‌الأصول.

حسن‌التركي.الوَاضِح‌‌.1999ه (.‌513محمد‌بن‌عقيل‌البغدادي‌الظفري،‌)المتوفى:‌
ُ
مؤسسة‌‌في‌أصُولِ‌الفِقه.‌المحقق:‌عَبد‌الله‌بن‌عَبد‌الم

محمد‌بن‌حمزة‌بن‌محمد،‌شمس‌الدين‌الفناري‌)أو‌الفَنَري(‌الرومي‌‌.والفناري.20.‌ص‌1الرسالة‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع.‌بيروت.‌لبنان.‌ج‌
الناشر:‌دار‌الكتب‌العلمية.‌بيروت.‌‌محمد‌حسين‌محمد‌حسن‌إسماعيل.فصول‌البدائع‌في‌أصول‌الشرائع.‌المحقق:‌‌.2660ه (.‌830)المتوفى:‌

وتقي‌الدين‌أبو‌الحسن‌علي‌بن‌عبد‌الكافي‌بن‌علي‌بن‌تمام‌بن‌حامد‌بن‌يَيي‌السبكي‌وولده‌تاج‌‌وما‌يليها.‌186.‌ص‌1لبنان.‌ج‌
ه ((.‌785الأصول‌للقاضي‌البيضاوي‌المتوفي‌سنه‌الإبهاج‌في‌شرح‌المنهاج‌))منهاج‌الوصول‌إلي‌علم‌‌.1995الدين‌أبو‌نصر‌عبد‌الوهاب.‌

‌وما‌يليها.‌130.‌ص‌1دار‌الكتب‌العلمية.‌بيروت.‌ج‌
‌ ‌)المتوفى: ‌الوهاب. ‌عبد ‌خلاف. ‌المتأخرين: ‌العلماء ‌التشريع.1375ومن ‌تاريخ ‌وخلاصة ‌الفقه ‌أصول ‌علم ‌ت. ‌ن. ‌المدني‌‌ه (. مطبعة

دار‌الخير‌للطباعة‌‌.‌الوجيز‌في‌أصول‌الفقه‌الإسلامي.2660ي.‌محمد‌مصطفى.‌وما‌يليها.‌والزحيل‌90ص‌«.‌المؤسسة‌السعودية‌بمصر»
‌الثانية.‌ج‌ ‌الطبعة ‌يليها.و‌شعبان.‌زكي‌الدين.‌‌051.‌ص‌1والنشر‌والتوزيع.‌دمشق. .‌أصول‌الفقه‌الاسلامي.‌منشورات‌1971وما

‌.‌210-215الجامعة‌الليبية.‌كلية‌الحقوق.‌بنغازي.‌ليبيا.‌الطبعة‌الثانية.‌ص‌
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‌الأخيرةَ‌قد‌تَضِلُّ‌أو‌تعَجَزُ‌عن‌ ‌أحكامَ‌الشريعة‌قد‌أتت‌تخاطب‌العقول؛‌لَأنَّ ‌مرد‌ذلك‌أَنَّ العقل،‌لَأنَّ

‌هو‌ ‌الثابت ‌فالميزان ‌واختلافها، ‌العقول ‌مشارب ‌تغاير ‌عن ‌فضلًا ‌بجهل، ‌أو ‌بهوى ‌الحقائق ‌علل إدراكِ

‌الحكم‌على‌الأمور‌ التي‌تلائم‌الطباع،‌كالحسن‌على‌الحلاوة‌أو‌عذوبة‌الصوت‌أو‌الشرع،‌وما‌للعقول‌إِلاَّ

‌هذا‌مختصر‌القول‌في‌هذه‌المسألة.‌،185المذاق

‌هو‌حسن‌وما‌هو‌قبيح‌ ‌في‌القانون‌فمِعيار‌التفريق‌بين‌ما ‌الإنساني‌"...‌فهو‌‌،أمََّا هو‌العقلُ

‌وخير ‌وقبح ‌وحسن ‌وظلم ‌وعدل ‌وخطأ ‌هو‌صواب ‌على‌ما ‌النهاية ‌في ‌كان‌‌الميزان‌للحكم ‌فإذا وشر،

نشَأ‌
ُ
شر عِ‌قد‌أحالَ‌القاضي‌إلى‌معيار‌معين‌محدد‌بنص‌القانون،‌فالقاضي‌ملزمٌ‌باتباع‌ما‌يفرضه‌المعيار‌الم

ُ
الم

‌أَنَّ‌ شَر عِ‌فيها‌للقاضي‌سلطة‌التقدير‌في‌الحكم،‌فلا‌شَكَّ
ُ
بواسطة‌القانون،‌أمَّا‌في‌الأحوال‌التي‌يَتركُ‌الم

نزاع‌في‌النهاية‌بعد‌أَنْ‌يستخدم‌أدوات‌العقل‌من‌تحليل‌واستنتاج‌منطق‌عقلَ‌القاضي‌هو‌مَنْ‌سيحسم‌ال

‌.180سليم،‌فيكون‌بذلك‌قد‌لجأ‌إلى‌معيار‌المعقولية‌وإِنْ‌لم‌يسمه‌بالاسم"

‌فالقانون‌‌ ‌الشرعي‌لدى‌جمهور‌الأصوليين، ‌القانوني‌والمعيار ‌بين‌المعيار ‌الفرقَ ‌نلاحظُ ومن‌هنا

‌وإِنْ‌أَخذَ‌بمعيار‌عام‌مجرد‌أَلا ‌وهو‌معيار‌الرجل‌العادي‌وفقًا‌للنظرة‌الموضوعية،‌تعبر‌على‌جماع‌الناس،‌إِلاَّ

إِنَّه‌حتى‌في‌هذه‌الحالة‌قد‌يُصيبه‌العلل‌والقصور‌في‌استبيان‌حقيقة‌علل‌الأشياء،‌ومِنْ‌ثَمَّ‌يكون‌معيار‌

‌على ‌العقل ‌يعين ‌أصولية، ‌علمية ‌أسُس ‌على ‌قائمًا ‌منضبطاً ‌معياراً ‌الأصوليين، ‌النهج‌‌جمهور استبيان

‌.-بحسب‌نظرة‌الباحث-السليم‌في‌الحكم‌على‌القبح‌والحسن‌من‌الأمور

                                       
 وما‌يليها.‌06القوني،‌عبد‌الحميد‌عبد‌اللطيف،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌185
.‌مبدأ‌حسن‌النية‌في‌العقود.‌)رسالة‌ماجستير(.‌الجزائر:‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية.‌جامعة‌2613/2612هدى،‌بن‌يوب،‌‌180

‌.31العربي‌بن‌مهيدي.‌ص‌
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وهو‌النية،‌وتعني‌القصد‌والاعتقاد،‌فقد‌ورد‌بلسان‌العرب،‌‌في‌باب‌النون،‌‌جزأه الثاني:أمََّا‌

وفي‌‌،187..."مصدر‌"نوى"‌قوله‌"نوى‌الشيء‌نيَِّةً‌ونيَِةً،‌بالتخفيف‌...‌،‌وانتأوه‌كلاهما:‌قصدهُ‌واعتقدهُ‌

فيذهب‌عصمت‌عبد‌المجيد‌بكر‌الى‌أختلاف‌الفقه‌حول‌معنها‌بقوله‌"...‌أما‌غند‌الأصوليين‌‌اصطلاح

والفقهاء،‌فهناك‌اختلاف،‌فرأي‌يرى‌انها‌القصد،‌ورأي‌يرى‌أن‌النية‌قصد‌الطاعة‌والتقرب‌الى‌الله‌في‌

قت‌في‌الغالب‌اريد‌بها‌انبعاث‌القصد‌ايجاد‌الفعل.‌وذهب‌الامام‌أبو‌حامد‌الغزالي‌الى‌)‌والنية‌اذا‌اطل

‌النية‌ ‌أن ‌اعلم ‌المقصود... ‌بصفات ‌الاحاطة ‌النية ‌شرط ‌ولكن ‌علة ‌فالغرض ‌الغرض، ‌ذلك ‌الى موجها

‌علم‌ ‌أمران، ‌يكتنفها ‌القلب ‌وصف ‌حالة ‌وهو ‌واحد ‌معنى ‌على ‌متواردة ‌عبارات ‌والقصد والارادة

‌.188وعمل..."

 النيةالتعريف القانوني لمبدأ حسن : الفرع الثاني

‌القانوني‌والقضاء‌قد‌اختلف ‌الفقهَ ‌فإِنَّ ‌للغموض‌الذي‌يُسيطر‌على‌فكرة‌حسن‌النية، ‌نتيجة

‌-فيها،‌عند‌تحديده‌لمضمون‌التصرفات‌القانونية،‌التي‌يُمكن‌حصرها‌في‌اتجاهين:

‌حسنَ‌النية‌في‌التصرفات‌القانونية‌هو‌الجهلُ‌المبرر‌بواقعة‌معينة‌الاتجاه الأول: -‌أ يرتب‌‌وهو‌يرى‌أَنَّ

عليها‌الشارع‌أثراً‌قانونيًا،‌كالجهل‌بالعيب‌الذي‌يجعل‌التصرف‌غير‌فعال،‌كمن‌يشتري‌قطعة‌أرض‌وهو‌

يجهل‌أنََّه‌يشتريها‌من‌غير‌مالكها،‌والحسن‌والسوء‌في‌هذا‌الاتجاه‌هو‌أمَرٌ‌نفسي‌يتعلق‌بالشخص‌الواقع‌

س‌ذلك،‌وسوء‌النية‌يوافق‌الخطأ‌فيه،‌والأصل‌هو‌حسن‌النية‌وعلى‌مَنْ‌يدَّعى‌خلاف‌ذلك‌إثبات‌عك

‌الأسرة‌ ‌"رب ‌عليه ‌يطُلق ‌والذي عتاد،
ُ
‌الم ‌الرجل ‌بمعيار ‌العلمُ ‌ويقُاس ‌الأخلاق، ‌لقواعد ‌وفقًا العمدي

                                       
‌.51‌،0588،‌الجزء‌ابن‌منظور،‌لسان‌العرب،‌مرجع‌سابق،‌مصدر‌"نوى"،‌باب‌النون‌187
ذكره:‌بكر.‌عصمت‌عبد‌المجيد.‌ن.‌ت.‌نظرية‌العقد‌في‌الفقه‌الإسلامي‌)دراسة‌مقارنة‌مع‌الفقه‌القانوني‌والقوانين‌المعاصرة(.‌ن.‌م.‌188 

 .98ص‌



70 
 

‌البحث‌وعن‌العوامل‌النفسية‌ ‌التَّعامل‌والبُعد‌عن‌مشقةِ ‌استقرار ‌موضوعي‌هدفه ‌وهو‌معيارٌ الحريص"،

 .189الداخلية

ا‌الاتجاه‌في‌العديد‌من‌أحكامه،‌حيث‌قضت‌المحكمة‌العليا‌الليبية‌وقد‌أَخذَ‌القضاءُ‌الليبي‌بهذ

"‌بقولها‌"‌متى‌كانت‌المحكمة‌قد‌حصلت‌من‌كبر‌مساحة‌الأرض‌التي‌جار‌20/37في‌الطعن‌المدني‌رقم‌"

‌الطاعن‌كان‌سيئ‌ عليها‌الطاعن،‌ومن‌المستندات‌ومن‌عقد‌الشراء‌وترخيص‌البناء‌التي‌أَشارت‌إليها،‌إِنَّ

‌المساحة‌التي‌اشتراها‌النية‌إِ‌ ‌عقد‌شرائه‌يبُينِ  ‌مشروع‌البناء‌أكثر‌من‌هذه‌المساحة‌‌1366ذْ‌إِنَّ متر،‌وإِنَّ

وفي‌حكم‌آخر‌‌،196بكثير‌وإِذْ‌انتهت‌المحكمة‌إلى‌اعتباره‌سيئ‌النية،‌فإنها‌تكون‌قد‌أصابت‌الحقيقة..."

يازة‌في‌مفهوم‌حسن‌النية‌وسوء‌النية،‌قَضَتْ‌نفس‌المحكمة‌بقولها‌"‌لقد‌فرَّق‌القانون‌بين‌الالتصاق‌والح

‌في‌إقامة‌المنشآت(‌ ‌له‌الحقَّ فمفهوم‌حسن‌النية‌في‌الالتصاق:‌)أَنْ‌يعتقدَ‌الباني‌أو‌الغارسُ‌بحسن‌نية‌أَنَّ

‌الغارسُ‌أو‌الباني‌المنشآت‌بغير‌رضى‌المالك()مواد‌ ‌يقيمَ ‌)أَنْ ‌النية: ‌بينما‌928‌،929ومفهوم‌سوء ،)

مَنْ‌يََوزْ‌الحقَ‌وهو‌يُجهلْ‌أنََّه‌يعتدي‌على‌حق‌الغير،‌ويزَول‌حسن‌النية‌من‌الوقت‌‌سوء‌النية‌في‌الحيازة

‌في‌ ‌بعيوب‌حيازته ‌على‌حق‌الغير‌أو‌من‌وقت‌إعلانه ‌اعتداء ‌حيازته ‌أَنَّ ا
ً
‌عالم ‌الحائزُ الذي‌يُصبح‌فيه

‌.191صحيفة‌الدعوى"

‌ليسَ‌ويذهب‌هذا‌الاتجاه‌في‌تبيانه‌لمفهوم‌حسن‌النية‌‌الاتجاه الثاني: -‌ب في‌التصرفات‌القانونية،‌إلى‌أَنَّ

ذا‌أهمية‌علم‌أو‌جهل‌الشخص‌بالعيب‌أو‌الغلط‌المبرر‌أو‌المشروع،‌فالنية‌تختلج‌في‌طيات‌الصدور،‌ولا‌

                                       
‌.006ابن‌غريب،‌رابح،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌189
(،‌1(،‌العدد‌)10ة‌عن‌المكتب‌الفني‌بها،‌السنة‌)،‌مجلة‌المحكمة‌العليا،‌والصادر‌25/62/1979،‌جلسة‌20/37الطعن‌المدني‌رقم‌‌196
 .33ص‌
(،‌ص‌3(،‌العدد‌)7،‌مجلة‌المحكمة‌العليا،‌والصادرة‌عن‌المكتب‌الفني‌بها،‌السنة‌)12/61/1971،‌جلسة‌17/1الطعن‌المدني‌رقم‌‌191
07. 
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‌إذا‌خرجت‌للحيز‌الخارجي‌في‌صورة‌عمل‌إرادي،‌بينما‌الحسن‌والقبح،‌يرَجعُ‌ يمكن‌أَنْ‌يكونَ‌لها‌أثٌر‌إِلاَّ

والنواميس‌التي‌تسود‌المجتمع‌في‌عصر‌من‌العصور،‌ولمَّا‌كانت‌هذه‌القيم‌ترتكز‌في‌تحديد‌مضمونها‌للقيم‌

على‌المثالية‌التي‌تسود‌معاني‌الأخلاق،‌فإِنَّه‌لدوافع‌استقرار‌المعاملات‌في‌المجتمع‌استلزم‌ضبطها‌بمعيار‌

‌بالح ‌الالتزام ‌"قصد ‌بكونها ‌النية ‌حسن ‌لتعريف ‌الاتجاه ‌هذا ‌أنصارُ ‌يذهبُ ‌ولذلك ‌التي‌موضوعي، دود

‌في‌ ‌انتقال‌الملكية ‌بحالة ‌مثلًا، ‌لنا ‌الفقهُ ‌ويضربُ ‌القانوني، ‌الفعل‌للواقع ‌مُطابقة ‌فالمهم ‌القانون" يفرضها

‌وفقًا‌ ‌العقاري ‌السِ جل ‌مصلحة ‌في ‌بالتسجيل ‌إِلاَّ ‌البيع ‌عقدُ ‌تمَّ ‌ولو ‌الملكية ‌هذه ‌تنتقل ‌فلا العقار،

‌ ‌العقارَ ‌البائعُ ‌باعَ لمشتريًن،‌وسبق‌الثاني‌الأول‌في‌تسجيل‌عقده،‌خَلُصَتْ‌له‌للتشريعات‌النافذة،‌فإِذا

 .192الملكية‌ولو‌كان‌يعَلم‌بسبق‌بيع‌ذات‌العقار‌لمشتٍر‌آخر،‌فالذي‌سُجِلَّ‌بحقه‌التزم‌صحيح‌القانون

،‌بقولها‌"‌جرى‌قضاء‌هذه‌المحكمة‌على‌20/0وبذات‌المعنى‌قضت‌المحكمة‌العليا‌في‌الطعن‌المدني‌رقم‌

رَّفَ‌البائعُ‌في‌العقار‌إلى‌مشتٍر‌ثانٍ‌سَبق‌إلى‌اتخاذ‌إجراءات‌التسجيل‌وسجل‌عقده‌فإِنَّ‌الملكيةَ‌أنََّه‌إِذا‌تَص

‌غير‌ ‌صحيحًا ‌عقده ‌مادام ‌ذلك ‌بعد ‌منه ‌العقار ‌بانتزاع ‌المطالبة ‌الأول ‌للمشتري ‌يكون ‌ولا ‌له، تَخْلُص

‌التس ‌قانون ‌في ‌وضعها ‌التي ‌الأحكام ‌من ‌الشارع ‌غرضَ ‌لِأَنَّ ‌عليه؛ ‌إلى‌مطعون ‌ورائها ‌مِنْ ‌يرَمي جيل

‌.193استقرار‌الملكية‌العقارية"

‌بقواعد‌ ‌ولارتباطه ‌النية ‌حُسنَ ‌أَنَّ دُ ‌نجَِ ‌سلف، ‌ما ‌خلال ‌من ‌فإِنَّه ‌الباحث: ‌نَظر ‌وِجهةِ ومِنْ

الأخلاق‌ودواخل‌النفوس،‌فإِنَّه‌يَصعُبْ‌وضعُ‌معيارٍ‌حاسم‌في‌تبيان‌معالمه،‌وليسَ‌بعيبٍ‌أو‌نقيضه،‌بَلْ‌

‌بالأخلاق‌ ‌القانونية ‌لِسقي‌القواعد ‌ليِكون‌رافدًا ‌وُضِعَ ‌ويُضفي‌على‌هذه‌حسن‌النية ‌الإنسانية، والقيم

                                       
‌وما‌يليها.‌85القوني،‌عبد‌الحميد‌عبد‌اللطيف،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌192
(،‌ص‌3(،‌العدد‌)7،‌مجلة‌المحكمة‌العليا،‌والصادرة‌عن‌المكتب‌الفني‌بها،‌السنة‌)12/61/1971،‌جلسة‌17/1الطعن‌المدني‌رقم‌‌193
07.‌
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تَ تَبِع‌للنصوصِ‌المبعثرةِ‌في‌صلبِ‌القوانين‌المدنية‌والتي‌اِستلزمتْ‌
ُ
القواعدِ‌الجامدةِ‌صفةَ‌المرونةِ‌والتجددِ،‌والم

ا‌لم‌تسلكْ‌مسلكًا‌واحدًا‌في‌تبيان‌ دُ‌أَنهَّ حُسن‌نية‌المتعاقدين‌أو‌أحدهما‌أو‌الملتزم‌بالالتزام‌بوجه‌عام،‌يجَِ

‌مَنْ‌يقَصدْ‌الالتزام‌بأحكام‌القانون،‌م ‌ما‌يَستلزم‌عدم‌العلم‌بواقعة‌معينة،‌ومنها عنى‌حسن‌النية،‌فمنها

ولكل‌ذلك:‌فإِنَّ‌أسلوبَ‌الجمعِ‌بين‌الاتجاهين،‌وتَ قَصي‌كل‌واقعة‌على‌حدة،‌هو‌الأسلوبُ‌الناجعُ،‌وهو‌

‌هو‌حسن‌أم‌قبيح‌من‌الأمور.الموافق‌لرأي‌الفقه‌الإسلامي،‌بِكَونِ‌الشرع‌هو‌الحاكم‌على‌ما‌

‌الداخلي‌ ‌الاعتقاد ‌وهو ‌الشخصي، ‌أو ‌ذاتي ‌الأول ‌معياران، ‌يَ تَنازعه ‌القانون ‌في ‌النية وحُسنُ

للشخص‌المتعاقد‌والحالة‌الذهنية‌التي‌قد‌يكون‌عليها‌أثناء‌التعاقد،‌على‌نَو‌قد‌يَمله‌على‌عدم‌مراعاة‌

عيار‌الثاني‌في‌الكشف‌عن‌حسن‌النية‌هو‌المعيار‌والم‌،190مصالح‌الطرف‌المقابل‌كما‌يتعامل‌مع‌مصالحه

‌القيم‌الاجتماعية،‌ ‌ومثالها ‌التعاقد، ‌بعملية ‌والمحيطة ‌ويعتمد‌على‌النظر‌في‌الظروف‌الخارجية الموضوعي،

‌حسن‌ ‌أساس ‌معولين‌على ‌إلى‌رفض‌ذلك ‌يذهب‌جانب‌ثالث ‌بينما ‌في‌التعامل، والأعراف‌السائدة

‌أخلاقيًا، ‌له‌بعُدًا ومِنْ‌ثَمَّ‌يفرضُ‌على‌الأطراف‌الامتناع‌عن‌كل‌ما‌من‌شأنه‌أَنْ‌يجعلَ‌العقدُ‌‌النية،‌إِنَّ

‌،‌وهو‌الرأي‌السليم‌في‌نظرن.195مختل،‌أو‌أداة‌للمساس‌بمصالح‌الطرف‌الآخر

 التعريف بمبدأ حسن النية في الشريعة الإسلامية: الفرع الثالث

‌بين‌النية‌وبين‌‌ حسن‌النية‌تكاد‌تكون‌نظرية‌قائمة‌بذاتها‌في‌الفقه‌الإسلامي،‌فلا‌انفصام‌ما

‌الحرص‌على‌أَنْ‌تكونَ‌استجابة‌أوامرها‌ العمل‌الظاهر‌في‌الحيز‌الخارجي،‌فالشريعة‌الإسلامية‌تَحرصُ‌أشد 

‌فيه‌جسم‌العمل‌بروحه‌ويل ‌للظاهر‌والباطن‌يَيا ‌عملًا تقي‌فيه‌شكله‌وموضوعه،‌والامتناع‌عن‌نواهيها

ويتفق‌معناه‌وصورته،‌فكما‌يقول‌الإمام‌ابن‌القيم‌في‌"‌أعلام‌الموقعين"‌"إِنَّ‌القصدَ‌روح‌العقد‌ومصححه‌

                                       
 .236فياض،‌محمود،‌مرجع‌سابق.‌‌ص‌‌‌190
‌وما‌يليها.‌216.‌التوازن‌العقدي‌عند‌نشأة‌العقد.‌)رسالة‌دكتوراه(.‌جامعة‌الجزائر.‌‌كلية‌الحقوق.‌ص‌2615عسالي،‌عرعارة.‌‌‌195
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‌صَلَّى‌الِلَُّ‌عَلَ‌ عْتُ‌رَسُولَ‌الِلَِّ ‌بْنَ‌الخَْطَّابِ‌رَضِيَ‌الِلَُّ‌عَنْهُ،‌قاَلَ:‌سمَِ ‌لما‌روي‌عن‌عُمَرَ يْهِ‌ومبطله"،‌مصادقاً

اَ‌لِكُلِ ‌امْرئٍِ‌مَا‌نَ وَى،‌فَمَنْ‌كَانَتْ‌هِجْرَتهُُ‌إِلَى‌دُنْ يَا‌يُصِيبُ هَا‌لَّمَ،‌يَ قُولُ:‌وَسَ‌ اَ‌الْأَعْمَالُ‌بِالنِ يَّاتِ،‌وَإِنمَّ أوَْ‌‌إِنمَّ

‌.‌‌190،197إِلَى‌امْرَأةٍَ‌يَ نْكِحُهَا،‌فَهِجْرَتهُُ‌إِلَى‌مَا‌هَاجَرَ‌إلِيَْهِ‌

الفقه‌الإسلامي،‌فانه‌قد‌مر‌بنا‌تعريف‌جزؤه‌في‌اللغة،‌فالحسن‌‌وبصدد‌تبيان‌تعريف‌حسن‌النية‌في

كل‌أمر‌حكم‌الشارع‌بحسنه،‌والنية‌القصد‌والعزم‌القلبي‌على‌أمر‌معين‌في‌الحال‌أو‌المآل،‌وبجمعهن‌ينتج‌

لنا‌مصطلح‌"حسن‌النية"‌والذي‌يعني‌اصطلاحًا‌"قصد‌الالتزام‌بأحكام‌الشريعة‌الإسلامية‌ومقاصدها‌في‌

‌-وهذا‌التعريف‌يتضمن‌أربعة‌عناصر‌وهي:‌198عين"تصرف‌م

‌كان‌أو‌شراً،‌‌قصد الالتزام: -1 فالقصد‌هو‌انعقاد‌العزم‌وتوجهه‌نَو‌القيام‌بعمل‌من‌الأعمال‌خيراً

 والالتزام‌هو‌التزام‌أحكام‌الشريعة‌ومقاصدها‌وعدم‌الخروج‌عنها‌أو‌مناقضتها.

فالحكم‌الشرعي:‌إثبات‌أمر‌لأمر‌أو‌نفيه‌عنه‌عن‌طريق‌الشرع،‌وعرَّفه‌الأصوليون‌‌أحكام الشريعة: -2

 199أو‌وضعًا"‌يراً‌بقولهم:‌"هو‌خطاب‌الشارع‌المتعلق‌بأفعال‌المكلفين‌طلبًا‌)اقتضاء(‌أو‌تخي

                                       
190‌‌ ‌ج ‌سابق، ‌مرجع ‌البخاري، ‌1صحيح ‌رقم ،1‌ ‌ص ،0(‌ ‌ماجه ‌وأبن ،2/1013(‌ ‌داود ‌وأبي ‌للبغوي‌2/202(، ‌السنة ‌وشرح ،)

(1/218.)‌
‌وما‌يليها.‌22هدى،‌ابن‌أيوب،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌197
‌.75القوني،‌عبد‌الحميد‌عبد‌اللطيف،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌198

بن‌الحسين‌التيمي‌الرازي‌الملقب‌بفخر‌الدين‌الرازي‌خطيب‌الري‌)المتوفى:‌‌فخر‌الدين‌الرازي.‌أبو‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌عمر‌بن‌الحسن‌199
060‌ ‌ج‌1997ه (. ‌الرسالة. ‌مؤسسة ‌فياض‌العلواني. ‌جابر ‌طه ‌وتحقيق: ‌دراسة ‌المحصول. .1‌ ‌إنه‌89. ‌قال‌أصحابنا "‌ ‌حيث‌يقول .

ل‌اقتضاء‌الوجود‌واقتضاء‌العدم‌إما‌مع‌الجزم‌أو‌مع‌جواز‌الترك‌الخطاب‌المتعلق‌بأفعال‌المكلفين‌بالإقتضاء‌أو‌التخيير‌أما‌الإقتضاء‌فإنه‌يتناو‌
ه (.‌‌565فيتناول‌الواجب‌والمحظور‌والمندوب‌والمكروه‌وأما‌التخيير‌فهو‌الإباحة".‌والغزالي.‌أبو‌حامد‌محمد‌بن‌محمد‌الغزالي‌الطوسي‌)المتوفى:

‌الكتب‌العلمية.‌ص‌1993 ‌دار ‌المستصفى. ‌تعلق‌بأفعال‌المكلفين،‌.‌حيث‌يقول‌"أن‌الحكم‌عن05. دن‌عبارة‌عن‌خطاب‌الشرع‌إذا
علوه‌وإن‌شئتم‌فالحرام‌هو‌المقول‌فيه‌"‌اتركوه‌ولا‌تفعلوه‌"،‌والواجب‌هو‌المقول‌فيه‌"‌افعلوه‌ولا‌تتركوه‌"،‌والمباح‌هو‌المقول‌فيه‌"‌إن‌شئتم‌فاف

‌فاتركوه‌"؛‌فإن‌لم‌يوجد‌هذا‌الخطاب‌من‌الشارع‌فلا‌حكم...".
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‌محددًا‌مقاصد الشريعة: -3 ‌تعريفًا ‌الشاطبي، ‌الغزالي‌والإمام ‌العلم‌كالإمام ‌لم‌يتناول‌المتقدمون‌في‌هذا

‌العلم،‌بينما‌سعى‌المتأخرون‌في‌الفقه‌لوضع‌تعريف‌له‌حيث‌عرَّفها‌الشيخ‌محمد‌الطاهر‌بن‌عاشور‌ لهذا

مقاصد‌التشريع‌العامة‌هي‌المعاني‌والحكم‌الملحوظة‌للشارع‌في‌جميع‌أحوال‌التشريع‌أو‌معظمها،‌بحيث‌"

وصاف‌الشريعة‌وغايتها‌لا‌تختص‌ملاحظتها‌بالكون‌في‌نوع‌خاص‌من‌أحكام‌الشريعة،‌فيدخل‌في‌هذا‌أ

العامة‌والمعاني‌التي‌لا‌يَلو‌التشريع‌عم‌ملاحظتها،‌ويدخل‌في‌هذا‌أيضا‌معان‌من‌الحكم‌ليست‌ملحوظة‌

‌منها ‌ملحوظة‌في‌أنواع‌كثيرة ‌ولكنها ‌أنواع‌الأحكام، ‌"هي‌‌،266"في‌سائر ا وعرَّفها‌محمد‌سعد‌اليوبي‌بَأنهَّ

‌الشارع‌في‌ ‌التي‌رعاها ‌ونَوها ‌من‌أجل‌تحقيق‌مصالح‌العباد‌المعاني‌والحكم ‌وخصوصًا، التشريع‌عمومًا

"فهي‌الأهداف‌والعلل‌والغايًت‌والفائدة‌التي‌يبتغيها‌الشارع،‌سواء‌للأحكام‌العامة‌في‌التشريع‌أو‌خاصة‌

 .261تتعلق‌بكل‌حكم‌من‌الأحكام،‌رعاية‌لمصلحة‌العباد

‌-أربعة‌أقسام:وتنقسم‌المقاصد‌الشرعية‌باعتبار‌المصالح‌التي‌جاءت‌بحفظها‌إلى‌

:‌وهي‌المصالح‌التي‌تتضمن‌حفظ‌مقصود‌من‌المقاصد‌الخمسة‌وهي‌حفظ‌الضروريات -القسم الأول

‌منها‌في‌قيام‌الدين‌ "الدين،‌والنفس،‌والعقل،‌والمال،‌والنسب"،‌وعرفها‌الإمام‌الشاطبي‌بكونها‌"ما‌لا‌بدَّ

‌بل ‌على‌استقامة، ‌مصالح‌الدنيا ‌تجر ‌لم ‌فقدت ‌إذا ‌بحيث ‌وفي‌‌والدنيا، ‌وفوت‌حياة ‌وتهارج على‌فساد

‌.262الآخرة‌فوت‌النجاة‌والنعيم،‌والرجوع‌بالخسران‌المبين"

                                       
.‌مقاصد‌الشريعة‌الاسلامية.‌تحقيق:‌محمد‌الطاهر‌الميساوي.‌دار‌النفائس.‌الاردن.‌الطبعة‌الثانية.‌2661ر.‌محمد‌الطاهر.‌بن‌عاشو‌‌‌266
‌.251ص‌

.‌مقاصد‌الشريعة‌الإسلامية‌وعلاقتها‌بالأدلة‌الشرعية.‌المملكة‌العربية‌السعودية‌دار‌1998اليوبي،‌محمد‌سعيد‌بن‌أحمد‌بن‌مسعود.‌‌‌261
‌وما‌يليها.‌30والتوزيع.‌الطبعة‌الأولى.‌ص‌‌الهجرة‌للنشر

.‌الموافقات.‌دار‌ابن‌عفان.‌المملكة‌1997هجري(.‌‌796الشاطبي.‌أبي‌اسحاق‌ابراهيم‌بن‌موسى‌بن‌محمد‌اللخمي‌الشاطبي.‌)ت‌‌262
‌.‌18-17.‌ص‌2العربية‌السعودية.‌ج‌
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فمن‌أسُس‌الشريعة‌الإسلامية‌رفع‌الحرج‌ودفع‌المشقة‌عن‌الناس،‌ومن‌هنا‌‌الحاجيات: -القسم الثاني

‌الم ‌وتعطلت ‌الحياة ‌نظام ‌لاختلَّ ‌فقدت ‌لو ‌التي ‌الضرورة ‌مبلغ ‌تبلغ ‌لا ‌التي ‌هي ‌وعدمت‌فالحاجة نافع،

‌ويعكر‌صفو‌ ‌ودخل‌على‌الناس‌عنت‌ومشقة‌وحرج‌يشوش‌عليهم‌عباداتهم، ‌أو‌بعضها، الضروريًت،

‌‌.263حياتهم

وهي‌ما‌لا‌يقع‌موقع‌الضرورة‌ولا‌الحاجة،‌ولكن‌وقعت‌موقع‌التحسين‌‌التحسينات: -القسم الثالث

‌.260والتزيين‌والتيسير‌للمزايً‌ورعاية‌أحسن‌المناهج،‌فهي‌تقرير‌لمكارم‌الأخلاق‌ومحاسن‌الشيم‌والعادات

وهو‌ما‌يتم‌به‌المقصود‌أو‌الحكمة‌من‌الضروري،‌أو‌الحاجي،‌أو‌التحسيني‌‌المكملات: -القسم الرابع

‌أح ‌أم‌على ‌ما، ‌بوجه ‌بالحكمة ‌تؤدي‌إلى‌الإخلال ‌ذريعة ‌كان‌ذلك‌بسد ‌سواء ‌وأكملها، ‌الوجوه سن

‌.265بتكميله‌بحكم‌يظهر‌به‌المقصد‌ويتقوى

‌السالف‌تكمن‌في‌الترجيح‌بين‌المصالح‌المتعارضة،‌ ‌التقسيم ‌فائدةَ ‌إِنَّ ‌القوني: ‌الحليم ويضيف‌عبد

ل‌الشخص‌حقه‌دون‌أن‌يصاحب‌حقه‌قصد‌وذلك‌بحسب‌المعيار‌الموضوعي‌لحسن‌النية،‌فقد‌يستعم

‌ ‌الضرورية ‌المصلحة ‌صاحب ‌فيرجح ‌وهنا ‌بالغير، ‌وصاحب‌‌عليالإضرار ‌الحاجية، ‌المصلحة صاحب

صاحب‌المصلحة‌المكملة،‌فمستعمل‌المصلحة‌‌علىصاحب‌المصلحة‌التحسينية،‌والأخيرة‌‌علىالأخيرة‌

                                       
مفتقر‌اليها‌من‌حيث‌التوسعة‌ورفع‌الضيق‌المؤدي‌في‌الغالب‌الى‌ويقول‌الامام‌الشاطبي‌رحمه‌الله‌فيها‌"‌وأما‌الحاجيات:‌فمعنها‌أنها‌‌263

الحرج‌والمشقة،‌ولكنه‌لا‌يبلغ‌مبلغ‌الفساد‌العادي‌‌-على‌الجملة–الحرج‌والمشقة‌اللاحقة‌بفوت‌المطلوب،‌فاذا‌لم‌تراع‌دخل‌على‌المكلفين‌
‌.26المتوقع‌في‌المصالح‌العامة"‌.‌الشاطبي.‌مرجع‌سابق.‌ص‌

ويقول‌الامام‌الشاطبي‌رحمه‌الله‌فيها‌"‌وأما‌التحسينات:‌فمعناها‌الأخذ‌بما‌يليق‌من‌محاسن‌العادات،‌وتجنب‌المدنسات‌التي‌تأنفها‌‌260
‌.22العقول‌الرجحات،‌ويجمع‌ذلك‌قسم‌مكارم‌الاخلاق".‌الشاطبي.‌مرجع‌سابق.‌ص‌

.‌المملكة‌العربية‌السعودية:‌دار‌مقاصد‌الشريعة‌الإسلامية.‌‌1993وما‌يليها،‌و‌الرماني،‌زيد‌بن‌محمد.‌179اليوبي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌265
‌.00الغيث‌للنشر‌والتوزيع.‌الطبعة‌الأولى.‌ص‌
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ومستعمل‌المصلحة‌الأضعف‌يعتبر‌سيئ‌النية‌‌الأقوى‌يعتبر‌حسن‌النية‌وفق‌المعيار‌الموضوعي‌لحسن‌النية،

‌.260وفقًا‌للمعيار‌السالف،‌ولو‌لم‌يصاحب‌فعله‌قصد‌الإضرار‌بالغير

ويقصد‌بالتصرف‌هو‌التصرف‌الشرعي،‌سواء‌في‌صورة‌عقد‌وهو‌ما‌يصدر‌عن‌‌في تصرف معين: -0

د،‌ومثالها‌شخصين‌من‌قول‌أو‌فعل‌يترتب‌عليه‌من‌الشارع‌أثراً‌من‌الآثار،‌أو‌صادرة‌عن‌شخص‌واح

‌الاستهلاك‌ ‌و ‌المباحات ‌كإحراز ‌إيجابي ‌فعل ‌صورة ‌في ‌أو ‌والإقرار، ‌والوقف ‌والوصايً ‌والهبات البيوع

‌الإشهاد،‌ ‌مع ‌هدمه ‌عن ‌الطريق ‌على ‌المائل ‌الحائط ‌مالك ‌كامتناع ‌سلبي ‌فعل ‌صورة ‌في ‌أو والانتفاع،

‌ ‌القانون ‌في ‌وكذلك ‌الإسلامي، ‌التشريع ‌في ‌العقد ‌من ‌وأشمل ‌أعم ‌من‌فالتصرف ‌وأشمل ‌أعم فالالتزام

 .267العقد

‌المعنى‌للتصرف‌‌ ‌كتبَ‌الفقه‌الإسلامي‌لا‌تعَرِف‌هذا ‌الشيخ‌محمد‌أبو‌زهرة‌رحمه‌الله‌يرى‌أنََّ ‌أَنَّ إِلا 

‌تريد‌به‌الالتزام‌الأعم‌من‌معنى‌العقد ‌تُطلِق‌التصرف‌للعقد‌وبعضها ع‌محمد‌ويرج ‌‌،268الشرعي،‌فبعضها

ختلاف‌فهم‌الفقه‌الإسلامي‌للعقد،‌فمن‌فهمه‌على‌أساس‌معناه‌الى‌مصطفى‌شلبي‌سبب‌الاختلاف‌إ

‌من‌ ‌الصادر ‌التصرف ‌على ‌العقد ‌مفهوم ‌ضيَّق ‌بينهما، ‌والربط ‌الشيء ‌أطراف ‌بين ‌الجمع ‌وهو اللغوي

شخصين‌يرتبط‌كل‌منهما‌بالآخر،‌ومن‌فهم‌العقد‌أنََّه‌العهد،‌وَسَّع‌من‌مفهوم‌العقد‌ليشمل‌التصرف‌

 .269الشرعي

‌ ‌تعريف ‌حماية‌هذا ‌على ‌أثره ‌هو ‌ما ‌لكن ‌مفرداته، ‌وماهية ‌الإسلامية، ‌الشريعة ‌في ‌النية حسن

‌المستهلك؟

                                       
‌وما‌يليها.‌296القوني،‌عبد‌الحميد‌عبد‌اللطيف،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌260
‌.78القوني،‌عبد‌الحميد‌عبد‌اللطيف،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌267
 .261.‌القاهرة:‌دار‌الفكر‌العربي.‌ص‌ونظرية‌العقد‌في‌الشريعة‌الإسلاميةالملكية‌الإمام‌أبو‌زهرة،‌محمد.‌د.ت.‌‌268
 .307.‌د.م.‌د.ن.‌‌ص‌المدخل‌في‌التعريف‌بالفقه‌الإسلامي‌وقواعد‌الملكية‌والعقودشلبي،‌محمد‌مصطفى.‌د.ت.‌‌269
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 أثر مبدأ حسن النية على قواعد حماية المستهلك: المطلب الثاني

فمبدأ‌حسن‌النية‌مبدأ‌عام‌شامل‌لكل‌مراحل‌العقد،‌وهو‌بذلك‌يكون‌وسيلة‌لإعادة‌التوازن‌‌

‌والضعف‌‌،216العقدي ‌القوى ‌مراكز ‌ومثالها ‌له، ‌المصاحبة ‌الظروف ‌لبعض ‌نتيجة ‌يَتل ‌قد الذي

‌للمتعاقدين.‌‌

‌ما‌‌ ‌وغالبًا ‌التعاقد، ‌قبل‌مرحلة ‌الفعلي‌لكل‌الالتزامات‌الناشئة ‌المنظم ‌فإِنَّه ‌المبدأ ‌هذا ولعمومية

الخطورة‌على‌‌ةذه‌المرحلة‌بالغتُسمى‌هذه‌المرحلةُ‌بمرحلة‌المفاوضات،‌ولعلَّ‌مرجعَ‌عدم‌التنظيمِ‌القانوني ‌له

تكوين‌العقد‌وبيان‌مضمونه،‌يرجع‌في‌سببه‌لكثرة‌التفاصيل‌التي‌تتضمنها‌هذه‌المرحلة،‌ولاختلاف‌طبيعة‌

دراسة‌أثر‌مبدأ‌حسن‌النية‌على‌قواعد‌‌،ومِنْ‌ثَمَّ‌تقتضي‌منا‌هذه‌الدراسة‌،211المفاوضات‌من‌عقد‌لآخر

ببيان‌أثر‌حسن‌النية‌بوجه‌عام‌على‌المرحلة‌السابقة‌على‌التعاقد‌‌مسبوقاً‌-الفرع‌الثاني-حماية‌المستهلك‌

‌-الفرع‌الأول-أو‌ما‌يعرف‌بمرحلة‌المفاوضات‌

‌

 أثر مبدأ حسن النية على المرحلة السابقة على التعاقد "مرحلة المفاوضات العقدية": الفرع الأول

‌عق‌ ‌في ‌خاصة ‌بارزة، ‌مكانة ‌تحتل ‌التفاوض ‌مرحلة ‌أن ‌أوضحنا ‌وأن ‌الدولية‌سبق ‌التجارة ود

والعقود‌ذات‌الأهمية‌الاقتصادية‌والأمنية‌للدولة،‌ومِنْ‌ثَمَّ‌فقد‌اهتم‌الفقه‌ببيان‌مفهوم‌هذه‌المرحلة،‌وبيان‌

‌الالتزامات‌الناتجة‌عنها،‌والإجراءات‌التي‌تحتويها‌وطبيعتها‌القانونية.

                                       
 وما‌يليها.‌265عسالي،‌مرجع‌سابق،‌‌216
‌".‌مجلة‌جامعة‌الأزهر،‌"نَو‌إرساء‌تكييف‌قانوني‌ج‌2616بارود،‌حمدي‌محمود.‌‌211 ديد‌لمفاوضات‌العقد‌،‌الطبيعة‌العقدية‌وآثارها

 .‌‌723.‌ص‌1.‌العدد‌12سلسلة‌العلوم‌الإنسانية.‌غزة،‌فلسطين:‌المجلد‌
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ا‌"التعامل‌بصدق‌واستقامة‌‌‌حمزة:استبرق‌محمدحسين‌و‌‌ذكرى‌محمدكلا‌من‌عرف‌المفاوضات‌‌و‌ بَأنه 

مع‌الطرف‌الآخر‌بصورة‌تبُقي‌ممارسة‌الحق‌ضمن‌الغاية‌المفيدة‌التي‌تمَّ‌من‌أجلها‌التفاوض‌والتزم‌بها‌كل‌

من‌طرفي‌التفاوض،‌بحيث‌لا‌تؤدي‌إلى‌إضرار‌الطرف‌الآخر‌دون‌مسوغ‌قانوني،‌بل‌يتوصل‌كلا‌الطرفين‌

‌بأمانة" ‌حقه ‌أحم‌،212إلى ‌أيمن ‌بتبادل‌ويعر فِها ‌إبرامه ‌إلى ‌التوصل ‌المقرر ‌العقد ‌أطراف ‌"قيام ‌الدلوع د

‌حسم‌ ‌لأجل ‌القانونية ‌واستشارات ‌الفنية ‌والتقارير ‌والدراسات ‌والمقترحات ‌والمشاورات ‌النظر وجهات

‌فترة‌ ‌بتنظيم ‌تعلق ‌ما ‌سواء ‌والالتزامات ‌الحقوق ‌وتحديد ‌النهائي ‌العقد ‌إبرام ‌إلى ‌والتوصل الخلافات

‌.213ا‌أو‌العقد‌المزمع‌إبرامه"المفاوضات‌نفسه

 أولًا: أهمية المفاوضات  

‌-ممكن‌نوجز‌أهمية‌المفاوضات‌في‌الآتي:

‌المفاوضات‌السابقة‌على‌التعاقد،‌لها‌أهمية‌قصوى‌على‌‌الأهمية الاقتصادية: (1 سبق‌وأَنْ‌أوضحنا‌أَنَّ

شكل‌مباشر،‌ومِنْ‌ثَمَّ‌ما‌اقترنت‌بعقود‌تمس‌هذا‌الاقتصاد‌الوطني‌ب‌الوضع‌الاقتصادي‌للبلاد،‌خاصة‌إذ

‌ما‌أحسن‌اختيار‌المفاوضين‌في‌مثل‌هذه‌العقود،‌وتخير‌أفضل‌العقود،‌فإِنَّه‌بكل‌تأكيد‌سوف‌يعود‌إذ

 ‌بالفائدة‌على‌الاقتصاد‌الوطني.

وتبرز‌هذه‌الاهمية‌في‌عقود‌نقل‌التكنولوجيا،‌وهذه‌تعتمد‌على‌نقل‌المعرفة‌والخبرات‌لبلد‌‌أهمية فنية: (2

‌ثمَّ‌ ‌ومن ‌في‌‌آخر، ‌تصب ‌التي ‌الشروط ‌وأفضل ‌نقلها، ‌المطلوب ‌المعرفة ‌نوع ‌تخير ‌على ‌المفاوضات تعين

 مصلحة‌البلد‌المنقول‌إليها‌هذه‌المعرفة‌والتي‌في‌الأغلب‌بلدان‌نمية.

                                       
‌للعلوم‌‌212 ‌الحلي ‌المحقق ‌مجلة ‌ ‌الدولية". ‌التجارة ‌عقود ‌في ‌التفاوض ‌أطراف ‌"التزامات ‌د.ت. ‌محمد. ‌استبرق ‌وحمزة، ‌محمد، ‌ذكرى حسين،
 .288،‌ص‌0،‌العدد‌0انونية‌والسياسية.‌‌العراق:‌جامعة‌بابل.‌السنة‌الق

 .10.‌د.م.‌دار‌الجامعة‌الجديدة.‌ص‌المسؤولية‌المدنية‌في‌مرحلة‌التفاوض‌الإلكتروني.‌2610الدلوع،‌أيمن‌أحمد.‌‌213
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تؤدي‌المفاوضات‌إلى‌وضع‌حد‌لأسباب‌النزاع‌بين‌أطراف‌العقد‌مستقبلًا،‌وذلك‌‌الأهمية القانونية: (3

‌ ‌التفاهم ‌زاد ‌بين‌المتعاقدين‌تضيق‌كلما ‌الخلاف‌ما ‌مساحة ‌وبصيرة،‌‌علىلأنَّ تفصيل‌العقد‌عن‌بصر

برام‌العقد‌فإِنَّه‌بر‌النزاع‌المستقبلي،‌سواء‌تمَّ‌العقد‌أم‌لا،‌فإِنْ‌تمَّ‌إافالمفاوضات‌تعتبر‌كوسيلة‌وقائية‌لقطع‌د

‌تكون‌ ‌المتفاوضة، ‌الأطراف ‌بين ‌التفاصيل ‌على ‌والتفاهم ‌الاتفاق ‌أُخفق ‌وإِنْ ‌سليمة، ‌أسُس ‌على يقوم

 .210المفاوضات‌قد‌جنَّبت‌الأطراف‌مغبةَّ‌الانخراط‌في‌علاقة‌قد‌تفتح‌بابًا‌للنزاع‌والشقاق

‌المفاوضات‌إذ‌بنُيت‌على‌حسن‌النية،‌واهتمت‌‌ بدقائق‌الأمور‌الفنية‌وحسن‌ومن‌جانب‌آخر‌فإِنَّ

‌أعمال‌ ‌بمثابة ‌المفاوضات ‌تعتبر ‌وأخيراً ‌للعقد، ‌العقدي ‌التوازن ‌إعادة ‌إلى ‌تؤدي ‌العقد، ‌نصوص صياغة

ما‌شابه‌لبس‌أو‌غموض‌في‌بيان‌نطاقه‌أو‌ما‌يترتب‌عليه‌من‌‌تحضيرية،‌يرجع‌إليها‌في‌تفسير‌العقد‌إذ

‌.215التزامات

إلى‌حل‌وسط‌يرُضي‌جميع‌الأطراف،‌فهي‌وسيلة‌فالهدف‌الأساسي‌للمفاوضات‌هو‌الوصول‌

فعالة‌لتنوير‌إرادة‌المتعاقدين،‌وصولًا‌لتحقيق‌الرضا‌الكامل‌غير‌المشوب‌بعيب‌من‌عيوب‌الإرادة،‌كما‌أَنَّ‌

‌في‌تحديد‌الاتفاقات‌الأولية‌والنهائية‌السابقة‌على‌التعاقد ‌كبيراً ،‌بل‌تمتد‌210إرادة‌المتعاقدين‌تلعب‌دوراً

‌الطبي ‌لتحديد ‌المرحلة ‌لهذه ‌القانونية ‌الحاكمة‌‌-أولًا‌-عة ‌الالتزامات ‌ونطاق ‌مضمون ‌لتحديد وصولًا

‌.-ثانيًا-للمفاوضات‌النابعة‌أساسًا‌عن‌مبدأ‌حسن‌النية‌

 ثانياً: عناصر المفاوضات وطبيعتها القانونية

                                       
‌.311الشبلاق،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌210
.‌12نترنت".‌مجلة‌كلية‌الحقوق.‌العراق:‌جامعة‌النهرين.‌السنة‌.‌"التفاوض‌بالعقود‌عبر‌شبكة‌الإ2665عبد‌ملحم،‌سعد‌حسين.‌‌215

‌.9.‌ص‌8العدد‌
‌السنة‌‌2610محمد،‌أم‌كلثوم‌صبيح.‌‌210 ‌النهرين. ‌العراق:‌جامعة ‌وأحكامها".‌مجلة‌كلية‌الحقوق. "المفاوضات‌الممهدة‌للتعاقد‌"ماهيتها
‌.287.‌ص3.‌العدد‌10



80 
 

 عناصر المفاوضات العقدية. -أ

في‌عقود‌التجارة‌الدولية‌ذات‌قيمة‌تشتمل‌المفاوضات‌العقدية،‌بحسبانها‌عملية‌معقدة‌خاصة‌‌‌

‌من‌ ‌والتي‌تتمثل‌في‌مجموعة ‌العملية، ‌التي‌تتخلل‌هذه ‌على‌العديد‌من‌العناصر ‌واستراتيجية، اقتصادية

‌المزمع‌الانخراط‌فيها ‌العقدية ‌المستقبلي‌للعلاقة ‌والتصور ‌والتي‌تعبر‌عن‌الرؤية ،‌217الاتفاقات‌التمهيدية،

‌‌-والتي‌يمكن‌إجمالها‌في‌الآتي:

‌غير‌مسمى،‌ويبدأ‌‌عقد التفاوض: (1 ‌في‌كونه‌عقدًا ‌إِلاَّ ‌العقد‌عن‌غيره‌من‌العقود، لا‌يَتلف‌هذا

من‌أحد‌الأطراف‌لشخص‌آخر‌من‌أجل‌الدخول‌في‌المفاوضات‌بشأن‌موضوع‌‌-إيجاب-بتوجيه‌دعوة‌

،‌إِمَّا‌ويتخذ‌هذا‌العقد‌في‌الواقع‌العملي‌صورتين‌،218معين،‌وبمجرد‌مصادفته‌لقبول‌متطابق‌ينعقد‌العقد

،‌وهو‌ما‌يسمى‌بشرط‌إعادة‌219أو‌شرط‌مدرج‌في‌العقد‌الأصلي‌-وهو‌الغالب-عقدًا‌مستقلًا‌للتفاوض‌

‌كلا‌ ‌إلزام ‌وهي ‌نتيجة ‌بتحقيق ‌التزامًا ‌يرتبا ‌منهما ‌كلًا ‌بل ‌التفرقة، ‌هذه ‌في ‌أثر ‌هناك ‌وليس التفاوض،

‌المفاوضات‌ومتابعتها،‌وهذا‌الأخير‌المتعاقدين‌بالدخول‌في‌التعاقد،‌وهو‌ما‌يتبعه‌من‌وجوب‌الاستمرار‌في

 .226التزامًا‌ببذل‌عناية‌الرجل‌المعتاد،‌فقد‌تخفق‌المفاوضات‌دون‌التوصل‌لإبرام‌العقد‌محل‌التفاوض

‌المفاوضات،‌ويتم‌فيها‌تبادل‌الاقتراحات‌والحوارات‌والمناقشات‌‌مرحلة سير المفاوضات: (2 وهي‌لب 

تحديد‌كل‌طرف‌من‌أطراف‌التفاوض‌بدقة‌ومعرفة‌ماذا‌يريد‌‌والدراسات‌الفنية‌والقانونية،‌كما‌يتم‌فيها

‌وفي‌الوقت‌ ‌التفاوض، ‌لعملية ‌الخطوط‌العريضة من‌التفاوض‌من‌خلال‌عرض‌وجهات‌النظر‌في‌إطار

‌علىنفسه‌دراسة‌الخيارات‌المعروضة‌والانتقاء‌التفصيلي‌بينها،‌ويتم‌كذلك‌استخدام‌كافة‌العوامل‌المؤثرة‌

                                       
‌.312الشبلاق،‌مرجع‌سابق،‌ص‌217
 .16جع‌سابق،‌ص‌عبد‌ملحم،‌مر‌‌218
‌.732بارود،‌حمدي‌محمود،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌219
‌.730بارود،‌حمدي‌محمود،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌226
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‌ع ‌لإجباره ‌الآخر ‌العقدالطرف ‌بشأن ‌النهائي ‌الاتفاق ‌إلى ‌الوصول ‌يتطلب ‌معين ‌موقف ‌اتخاذ ‌221،لى

‌بالتدريب ‌تُكتَسَب ‌والتي ‌وتخصصهم، ‌المفاوضين ‌اختيار ‌حسن ‌على ‌كليًا ‌اعتمادًا ‌المرحلة ‌هذه ‌وتعتمد

‌‌222.والممارسة،‌وفي‌مجموعها‌ترجع‌لعوامل‌طبيعية‌ومكتسبة،‌تؤثر‌في‌شخصية‌المفاوض‌وفي‌غيره

‌بين‌ ‌للرضا ‌تعزيزاً ‌التجاري، ‌العرف ‌أفرزها ‌التي ‌الوثائق، ‌من ‌بالعديد ‌العقدية ‌المفاوضات وترتبط

‌‌-المتعاقدين،‌وهذه‌الوثائق‌هي:

ففي‌البداية‌ظهرت‌هذه‌الوثائق‌كانعكاس‌لرضا‌المتفاوضين‌لما‌وصلوا‌إليه‌في‌كل‌مرحلة‌‌خطابات النوايا:

ا‌قد‌تجاوزت‌النطاق‌‌من‌مراحل‌التفاوض،‌كدليل‌على‌الاقتراب‌من لحظة‌توقيع‌العقد‌النهائي،‌غير‌أَنهَّ

‌الشركات‌ ‌طرف ‌من ‌البنكية ‌القروض ‌على ‌للحصول ‌ائتمانية ‌كوسيلة ‌منها ‌الغاية ‌وأضحت التفاوضي،

 التجارية،‌وتتعدد‌صورها‌وأشكالها‌بحسب‌طبيعة‌المفاوضات‌ومحلها.

ف‌بالوفاء‌بالتزامه‌بناء‌على‌كلمته‌وشرف‌وفيه‌يتعهد‌كل‌طر‌‌التعهدات بالشرف والبروتوكول الاتفاقي:

‌من‌ ‌يقترب ‌كان ‌وإِنْ ‌عامة، ‌كقاعدة ‌ملزم ‌غير ‌اتفاق ‌وهو ‌القانون، ‌محل ‌الأخلاق ‌فتحل ‌ومركزه، اسمه

‌منطقة‌العقد‌القانوني.

‌ ‌سرية‌‌البروتوكولات الاتفاقية:أمََّا ‌على ‌الاتفاق ‌مثل ‌التفاوض، ‌لعملية ‌تحضيرية ‌اتفاقات فهي

‌ا ‌ومنع ‌المراد‌المفاوضات، ‌للعقد ‌عامًا ‌إطاراً ‌الاتفاقي ‌البروتوكول ‌يكون ‌قد ‌وكذا ‌الموازية، لمفاوضات

‌.223إبرامه

 الطبيعة القانونية للمفاوضات العقدية -ب

                                       
 .291محمد،‌أم‌كلثوم‌صبيح،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌221
."مهارات‌التفاوض،‌وكيفية‌إعداد‌العاملين‌في‌مجال‌العقود".‌مجلة‌كلية‌الحقوق.‌العراق:‌جامعة‌النهرين.‌2667الهاشمي،‌عبد‌المطلب.‌222

 وما‌يليها.‌‌3.‌ص‌16.‌العدد‌18السنة‌
‌وما‌يليها.‌‌98فهمي،‌التوفيق.‌مرجع‌سابق.‌ص‌223
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‌ ‌التعاقد ‌على ‌السابقة ‌للمرحلة ‌القانونية ‌الطبيعة ‌تحديد ‌حول ‌القانوني ‌الفقه ‌بين ‌الجدل -ثارَ

‌ينعكس‌‌-المفاوضات ‌تحديد‌ذلك، ‌ذلك‌أَنَّ ‌القانونية،‌حين‌إخلال‌المفاوض‌وآية على‌أساس‌الرابطة

بالتزام‌معين‌نتج‌عن‌التفاوض،‌فهل‌يقُاس‌ذاك‌الإخلال‌على‌الالتزام‌العام‌بعدم‌الإضرار‌بالغير،‌والذي‌

‌أساس‌هذه‌ يقُاس‌وفق‌معيار‌الرجل‌المعتاد،‌ومِنْ‌ثَمَّ‌تحكم‌مراحل‌هذه‌المرحلة‌المسؤولية‌التقصيرية،‌أمَْ‌أَنَّ

‌للعقد‌الأصلي‌الراب ‌مستقلًا‌سابقًا طة‌يَكمه‌العقد‌الذي‌ينظم‌آلية‌المفاوضات‌العقدية،‌بحسبانه‌عقدًا

المراد‌إبرامه،‌ومِنْ‌ثَمَّ‌تُطبق‌عليه‌قواعد‌المسؤولية‌العقدية،‌بما‌فيها‌من‌اختلاف‌بينها‌وبين‌القواعد‌الحاكمة‌

‌المت ‌المعقدة ‌للطبيعة ‌ونظراً ‌هذا ‌وفي ‌التقصيرية، ‌والوثائق‌للمسؤولية ‌الإجراءات ‌والمتعددة شابكة،

‌ر‌ذلك‌لثلاث‌اتجاهات:للمفاوضات‌العقدية،‌فإِنَّ‌الفقه‌القانوني‌انقسم‌على‌إِث

وهو‌رأي‌الفقه‌التقليدي،‌ويذهب‌في‌رأيه‌إلى‌القول‌إِنَّ‌أساس‌هذه‌المسؤولية،‌هو‌الوقائع‌‌الاتجاه الأول:

‌المتفاوضين‌في‌ ‌حرية ‌من‌مبدأ ‌انطلاقاً ‌ثَمَّ‌تكون‌المادية، ‌ومِنْ ‌المفاوضات‌في‌أي‌وقت، الدخول‌وإنهاء

،‌حيث‌يَُبذ‌الأطراف‌220المسؤولية‌التقصيرية‌هي‌الحاكمة،‌بما‌تشمله‌من‌قاعدة‌الخطأ‌الواجب‌الإثبات

دائمًا‌إجراء‌مفاوضاتهم‌بحرية‌كاملة،‌وهذه‌الحرية‌نبعة‌أصلًا‌من‌حرية‌التعاقد‌التي‌تجد‌في‌مبدأ‌سلطان‌

‌ ‌وفي‌ميدان‌الإرادة ‌عمومًا ‌التصرفات‌الإرادية ‌في‌ميدان ‌الواسع ‌حيث‌يبسط‌الأخير‌نفوذه ‌لها، أساسًا

‌.225العقود‌على‌وجه‌الخصوص

وتقتضي‌هذه‌الحرية‌عدم‌إجبار‌المتفاوض‌على‌إبرام‌العقد،‌فيستطيع‌كل‌واحد‌من‌المتفاوضين‌‌

‌العد ‌يعَدل‌عن‌المفاوضات‌ولا‌يَشى‌تحقق‌مسؤوليته،‌إِذ‌إِنَّ ول‌عن‌التفاوض‌لا‌يَصلح‌بذاته‌سببًا‌أنَْ

‌المتفاوض‌غير‌ملزم‌بتقديم‌مبرر‌لعدوله،‌لِأَنَّ‌الالتزام‌بتقديم‌مبرر‌للعدول‌ للمسؤولية،‌وإمعانً‌في‌الحرية‌فإِنَّ

                                       
‌.725بارود،‌حمدي‌محمود،‌مرجع‌سابق،‌ص‌د‌‌‌220
‌.3مرجع‌سابق.‌ص‌‌صدام‌فيصل.المحمدي،‌‌225
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‌الفقه‌خفف‌منه‌بالقول:‌إِنَّه‌ يتعارض‌مع‌حرية‌العدول‌عن‌التفاوض،‌ونظراً‌لإجحاف‌هذا‌المنطق،‌فإِنَّ

عل‌العادل‌عن‌المفاوضات‌بخطأ‌صاحبه‌ضرر‌للطرف‌الآخر،‌ألَزم‌العادل‌بتعويض‌الأخير‌ما‌اقترن‌ف‌إِذ

‌.220وفقًا‌لقواعد‌المسؤولية‌التقصيرية،‌بما‌تلزمه‌من‌إلقاء‌عبء‌الإثبات‌على‌عاتق‌المضرور

ويميز‌الفقه‌المعاصر‌حتى‌داخل‌هذا‌الاتجاه‌بين‌المفاوضات‌غير‌المصحوبة‌باتفاق‌صريح،‌وبين‌

وبة‌بمثل‌هذا‌الاتفاق،‌فالأولى‌تعتبر‌في‌نظرهم‌ذات‌طبيعة‌مادية،‌أمَّا‌الثانية‌فتعد‌ذات‌طبيعة‌حتلك‌المص

‌.227عقدية

ويذهب‌إلى‌اعتبار‌المرحلة‌السابقة‌للتعاقد‌مرحلة‌عقدية،‌ومِنْ‌ثَمَّ‌تخضع‌لقواعد‌‌الاتجاه الثاني:

دخول‌في‌عملية‌التفاوض،‌يكون‌الطرفان‌قد‌المسؤولية‌العقدية،‌فالحقيقة‌أنَّه‌بمجرد‌توافق‌الإرادتين‌على‌ال

عقدا‌فيما‌بينهما‌عقدًا‌دون‌أن‌يصرحا‌بذلك‌أحيانً،‌وهذا‌العقد‌هو‌الذي‌يَكم‌العلاقة‌بينهما‌سواء‌

‌من‌مسؤولية‌ذات‌ ‌عنها ‌قد‌ينشأ ‌التفاوض‌وما ‌التفاوض‌أو‌عند‌فشله،‌الأمر‌الذي‌يجعل‌عملية أثناء

المفاوضة،‌وما‌يستتبعه‌من‌اتفاقات‌ووثائق‌تحكم‌كامل‌مرحلة‌‌طبيعة‌عقدية،‌تتمحور‌أساسًا‌حول‌عقد

عرَّفه‌الدكتور‌حمدي‌محمود‌بارود،‌بأنََّه‌"عقدٌ‌يلتزم‌بمقتضاه‌طرفاه‌بالتفاوض‌‌المفاوضات،‌وعقد‌المفاوضة

‌.228على‌عقد‌معين‌بغرض‌التوصل‌لإبرامه‌في‌المستقبل"

‌الاتجاه،‌إلى‌القول‌إنَّه‌الاتجاه الثالث: لا‌يمكن‌وضع‌قاعدة‌عامة‌مسبقة،‌حول‌‌ويذهب‌هذا

وإنما‌يجب‌النظر‌لكل‌علاقة‌من‌‌-المفاوضات‌العقدية–الطبيعة‌القانونية‌للمرحلة‌السابقة‌على‌التعاقد‌

‌ثَمَّ‌تندرج‌ العلاقات‌الناشئة‌عن‌المفاوضات‌على‌حدة،‌فقد‌تكون‌محصورة‌في‌سياق‌مادي‌مجرد،‌ومِنْ

                                       
‌.22مرجع‌سابق.‌ص‌‌عبد‌ملحم،‌سعد‌حسين،‌220
‌.725بارود،‌حمدي‌محمود،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌227
 وما‌يليها.‌736بارود،‌حمدي‌محمود،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌228
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‌وقد ‌التقصيرية، ‌المسؤولية ‌قواعد ‌فتكون‌‌ضمن ‌واضحة، ‌عقدية ‌رابطة ‌عن ‌نتجة ‌العلاقة ‌هذه تكون

‌الدعوة‌ ‌عن ‌ففضلًا ‌مختلطة، ‌مرحلة ‌التفاوض ‌مرحلة ‌كامل ‌إِنَّ ‌بل ‌عقدية، ‌مسؤولية ‌عنها المسؤولية

‌في‌ ‌تعتبر ‌بشأنها ‌الحاصلة ‌المفاوضات ‌فإِنَّ ‌توثيق، ‌دون ‌بالتراضي ‌تمت ‌ولو ‌عقدًا ‌تعتبر ‌والتي للتفاوض،

‌وعلى‌ضوء‌‌قانون‌وقائعصحيح‌ال ‌تعتبر‌عقودًا، ‌المفاوضات‌من‌عقود‌تحضيرية، ‌هذه ‌تفرزه ‌وما مادية،

العقدية‌تارة،‌وتارة‌أخرى‌تنعقد‌المسؤولية‌التقصيرية،‌وما‌يترتب‌عليه‌من‌تغاير‌‌ذلك‌فقد‌تنعقد‌المسؤولية

‌‌.229الأحكام‌بشأنهما

 أساسًا عن مبدأ حسن النيةثالثاً: تحديد مضمون ونطاق الالتزامات الحاكمة للمفاوضات النابعة 

‌المفاوضات‌يَكمها‌مبدأ‌سلطان‌الإرادة،‌بما‌يترتب‌عليه‌من‌أثر‌أَلَا‌وهو‌ سبق‌وأَنْ‌أوضحنا‌إِنَّ

حرية‌المتفاوضين‌في‌الاستمرار‌في‌التحاور‌والنقاش‌وصولًا‌لإبرام‌العقد‌الأصلي‌أو‌إنهاء‌المفاوضات‌دون‌

‌الإطلاق ‌هذا ‌أَنَّ ‌إِلاَّ ‌العقد، ‌هذا قد‌يؤدي‌إلى‌المساس‌بقواعد‌الأخلاق‌وشرف‌التعامل‌الحاكم‌‌إبرام

لجميع‌المعاملات‌وأسُس‌تكوينها،‌ومن‌هنا‌جاء‌مبدأ‌حسن‌النية‌ليحد‌من‌أثَرِ‌ذلك،‌ومعيار‌حسن‌النية‌

في‌التفاوض‌يتحدد‌بَأنْ‌يتصرف‌المفاوض‌بشرف‌وأمانة‌وأَنْ‌يراعي‌مقتضيات‌الأخلاق‌وعدم‌التعسف‌

‌.236في‌استعمال‌الحق

لها‌من‌أول‌مراحل‌المفاوضات‌‌هين‌له‌حكموالمتتبع‌لأثر‌حسن‌النية‌في‌مرحلة‌التفاوض‌يستب‌

‌-لحين‌الانتهاء‌منها،‌وهو‌ما‌يفرز‌العديد‌من‌الالتزامات‌على‌النحو‌التالي:

‌كلا‌‌الجدية: (1 ‌التزام ‌ويعني ‌التفاوض، ‌مرحلة ‌كامل ‌في ‌الجدية ‌التزام ‌النية ‌بحسن ‌التحلي يفرض

المتفاوضين‌بالبدء‌في‌المفاوضات‌والاستمرار‌فيها‌وهو‌التزام‌بتحقيق‌نتيجة،‌ونعني‌بذلك‌المبادرة‌من‌أحد‌

                                       
‌وما‌يليها.‌320الشبلاق،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌229
‌وما‌يليها.‌18المحمدي،‌صدام‌فيصل،‌مرجع‌سابق،‌ص‌236
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‌المقترحات ‌ودراسة ‌التفاوض، ‌عملية ‌لفتح ‌اللازمة ‌الإجراءات ‌باتخاذ ‌كليهما ‌أو والدراسات‌‌الطرفين

 .‌‌231والاستمرار‌في‌المناقشات‌واختيار‌الخبراء

‌في‌‌التعاون: (2 ‌والمشاركة ‌التشاور ‌في ‌والذي‌يتجسد ‌كلا‌الطرفين، ‌موقف‌إيجابي‌من ويتحقق‌باتخاذ

إعداد‌عملية‌التفاوض‌وما‌تقتضيه‌من‌إجراءات‌لإنجاحها،‌ومِنْ‌ثَمَّ‌يمتنع‌على‌أطراف‌التفاوض‌الإصرار‌

‌لل ‌أماكن ‌تحديد ‌في‌على ‌المرونة ‌وعدم ‌الآراء ‌عرض ‌عند ‌التصلب ‌أو ‌إضافية، ‌نفقات ‌ترُتب تفاوض

المناقشات،‌أو‌إبداء‌العروض‌المبالغ‌فيها‌بهدف‌إفشال‌المفاوضات،‌أو‌الرفض‌غير‌المبرر‌لتعيين‌خبير‌أو‌

 ‌.232أكثر‌لحسم‌مسألة‌معينة،‌وعلى‌العموم‌كل‌ما‌من‌شأنه‌إفشال‌المفاوضات‌بلا‌مبرر

وهي‌صورة‌صارخة‌لسوء‌نية‌أحد‌المتفاوضين،‌سواء‌ظهرت‌هذه‌النية‌‌عدم التعاقد:التفاوض بنية  (3

ومن‌صور‌سوء‌النية‌هنا،‌إنهاء‌المفاوضات‌بصورة‌مفاجئة‌بقرار‌،‌233هامرار‌قبل‌المفاوضات‌أو‌أثناءها‌واست

ومن‌صورها‌مفرد،‌بعد‌أَنْ‌وصلت‌إلى‌مرحلة‌متقدمة‌وبعد‌أَنْ‌أنُفِق‌الكثير‌من‌الوقت‌والمصاريف‌عليها،‌

أيضًا‌تعَمُّد‌ترك‌الطرف‌الآخر‌في‌غموض‌ولبَس‌بالنسبة‌لمصير‌المفاوضات،‌وعدم‌مكاشفته‌بالرغبة‌في‌

 .230إنهاء‌التفاوض‌في‌الوقت‌المناسب

‌تنوير‌إرادة‌‌الالتزام بالإعلام والإدلاء بالمعلومات الضرورية أثناء التفاوض: (0 فحسن‌النية‌يستلزم

وض،‌والأمور‌التي‌تؤثر‌في‌استمرارها،‌ومن‌ضمن‌أوجه‌الإخلال‌بهذا‌المتفاوضين‌حول‌ملابسات‌التفا

                                       
 .298م‌صبيح،‌مرجع‌سابق،‌صمحمد،‌أم‌كلثو‌‌231
‌وما‌يليها.‌292حسين،‌ذكرى‌محمد،‌وحمزة،‌إستبرق‌محمد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌232
‌وما‌يليها.‌239فياض،‌محمود،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌233
‌.329الشبلاق،‌نبيل‌إسماعيل،‌مرجع‌سابق،‌ص‌230
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‌هذا‌ ‌توقيع ‌لحد ‌وصولًا ‌إبرامه ‌المراد ‌العقد ‌ببطلان ‌أطرافها ‌أحد ‌علم ‌مع ‌المفاوضات ‌استمرار الالتزام،

 ولنا‌العودة‌تفصيلًا‌لهذا‌الالتزام‌بحسبان‌أنََّه‌من‌أهم‌أوجه‌حماية‌المستهلك‌قبل‌التعاقد.‌،235العقد

وهو‌من‌أهم‌الالتزامات‌النابعة‌عن‌المفاوضات‌ولا‌يقُصد‌به‌أَنْ‌تتم‌المفاوضات‌في‌‌لتزام بالسرية:الا (5

طي‌الكتمان‌غير‌مُعلنة،‌بل‌تعني‌أَنْ‌يَُاط‌بالمعلومات‌الفنية‌والتكنولوجيا‌التي‌أتُيحت‌لأحد‌المتفاوضين‌

،‌وتزداد‌أهمية‌هذا‌الالتزام‌230ا‌لمنفعتهبالسرية،‌وعدم‌اطلاع‌الغير‌عليها،‌أو‌استغلالها‌أو‌الاستفادة‌منه

‌محل‌هذه‌العقود‌يتمثل‌في‌المعرفة‌الفنية‌التي‌قد‌يبذل‌ خاصة‌في‌عقود‌نقل‌التكنولوجيا،‌فكما‌أسلفنا‌أَنَّ

في‌سبيل‌الحصول‌عليها‌مبالغ‌طائلة،‌وفي‌سبيل‌تقدير‌ثمنها‌وفاعليتها‌يجب‌على‌الطرف‌المورد‌الكشف‌

‌ان ‌ما تهت‌المفاوضات‌دون‌التوصل‌لاتفاق،‌تقوم‌المسؤولية‌القانونية‌على‌الطرف‌عن‌هذه‌المعرفة،‌فإذا

 .‌237ما‌تسبب‌بالكشف‌عنها‌أو‌الاستفادة‌منها‌بغير‌موافقة‌الطرف‌المورد‌المتلقي‌إذ

 أثر مبدأ حسن النية على قواعد حماية المستهلك بمرحلة قبل التعاقد: الفرع الثاني

‌أهم‌ما‌يُميز العلاقة‌ما‌بين‌المستهلك‌والبائع‌المهني‌هو‌الضعف‌التعاقدي،‌‌سبق‌أَنْ‌أوضحنا‌أَنَّ

وانعدام‌المساواة‌الفعلية‌بين‌طرفي‌العقد،‌مما‌ينعكس‌في‌الغالب‌على‌مضمون‌العقد‌وشروطه،‌فتزيد‌من‌

‌.‌238التزامات‌الطرف‌الضعيف‌وتسوء‌مركزه‌القانوني‌لحساب‌الطرف‌القوي

‌في‌الفترة‌السابقة‌على‌التعاقد،‌بما‌ويظهر‌هذا‌الضعف‌التعاقدي‌لدى‌المستهلك‌‌ بشكل‌جلي 

يمارسه‌البائع‌المهني‌من‌ضغط‌معرفي‌واقتصادي‌على‌المستهلك،‌ومن‌هنا‌برز‌مبدأ‌حسن‌النية‌كالتزام‌عام‌

                                       
‌وما‌يليها.‌253فياض،‌محمود،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌235
‌وما‌يليها.‌32عبد‌ملحم،‌سعد‌حسين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌230
‌.336الشبلاق،‌نبيل‌إسماعيل،‌مرجع‌سابق،‌ص‌237
‌.29الدلوع،‌أيمن‌أحمد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌238
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يَكم‌العلاقة‌ما‌بين‌البائع‌المهني‌والمستهلك،‌وذلك‌بإضفاء‌قدر‌من‌الأخلاق‌على‌المعاملات‌وتحقيق‌

‌.239اف‌هذه‌العلاقةالعدل‌التبادلي‌بين‌أطر‌

‌بين‌البائع‌‌ ‌للتوازن‌العقدي‌ما ‌والمكرسة ‌للعدالة ‌المحققة ‌حسن‌النية ومن‌ضمن‌متطلبات‌مبدأ

‌والنزاهة‌في‌التعامل‌تقتضي‌من‌البائع‌المهني‌ المهني‌والمستهلك،‌هو‌التزام‌البائع‌المهني‌بالنزاهة‌والتعاون،

ة‌لمهنته،‌فيمتنع‌عليه‌التدليس‌والغش‌وكل‌عمل‌يتسم‌التحلي‌بالأمانة‌ومراعاة‌القواعد‌المهنية‌والأخلاقي

‌أنَّه‌أثََّر‌في‌بنيان‌وماهية‌فكرة‌العقد‌من‌ بعدم‌النزاهة،‌أمََّا‌التعاون:‌فإِنَّه‌وإِنْ‌كان‌أثَراً‌لمبدأ‌حسن‌النية،‌إِلاَّ

على‌أن‌الأساس،‌فلم‌يعد‌العقد‌خاضع‌لتَطرف‌مبدأ‌سلطان‌الإرادة‌الصارخ،‌بما‌يعطيه‌من‌انطباع‌عام‌

‌مرحلة‌نزاع‌وتناحر‌وأننية‌متضادة،‌بل‌أضحى‌العقد‌وفقًا‌لعنصر‌التعاون،‌عامل‌ مجال‌العقود‌ما‌هو‌إِلاَّ

تكامل‌وتقارب‌بين‌الأطراف‌المتعاقدة‌الباحثة‌عن‌حماية‌قانونية‌من‌خلال‌العقد‌الذي‌يعتبر‌الوسيلة‌في‌

‌‌.‌206المجال‌القانوني‌والاقتصادي‌للقيام‌بذلك

كون‌تالغالب‌من‌القواعد‌القانونية‌قد‌تهلك‌بموجب‌متطلبات‌مبدأ‌حسن‌النية،‌في‌وحماية‌المس

‌الأصلية‌ ‌للحماية ‌تبَعي  ‌كأثر ‌للمستهلك ‌الحماية ‌تترتب ‌قد ‌أخرى ‌حالات ‌في ‌ولكن ‌مباشرة، مقصودًا

‌ ‌التجاري ‌الإعلان ‌فقواعد ‌لًاحقا-المقصودة، ‌تفصيلًا ‌ندرسها ‌سوف ‌ضمان‌‌-التي ‌أساسًا ‌بها قُصد

‌كأثَرٍَ‌المناف ‌إِلاَّ ‌المستهلك‌فيها ‌ولم‌تأتِ‌حماية ‌والمضللة، ‌بين‌التجار‌من‌الإعلانت‌الكاذبة ‌المشروعة سة

‌.201ثانوي

                                       
‌.29الدلوع،‌أيمن‌أحمد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌239
‌وما‌يليها.‌213عسالي،‌عرعارة،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌206
 وما‌يليها.‌00الدلوع،‌أيمن‌أحمد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌201
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‌المهني‌‌ ‌البائع ‌التزامُ ‌هو ‌على‌التعاقد، ‌السابقة ‌في‌المرحلة ‌النية ‌حسن ‌إفرازات‌مبدأ ومن‌ضمن

الضرورية‌لاستتباب‌الرضا‌لديه،‌وهو‌‌بتبصير‌وتنوير‌إرادة‌المستهلك،‌وإعلامه‌بكل‌المعلومات‌والبيانت

‌ما‌نتعرض‌له‌تفصيلًا‌في‌الفصول‌القادمة.

‌

تنظيم الفقه الإسلامي لمرحلة قبل التعاقد "مرحلة المفاوضات : المبحث الثاني

 العقدية"

‌الشريعة‌الإسلامية‌الغراء،‌‌ ‌أوضحنا‌في‌هذه‌الدراسة،‌الأحكام‌الشرعية‌التي‌أتَت‌بها سبق‌وأنَْ

ثُلِ‌الأخلاق‌والدين‌التي‌لحماية‌
ُ
‌الشريعة‌الإسلامية‌هي‌انعكاسٌ‌فعليٌ‌لم المستهلك‌بصفة‌عامة،‌وأشرن‌أنََّ

يجب‌أَنْ‌تسودَ‌المجتمع‌الإسلامي،‌ولا‌تحيِ د‌قواعد‌المفاوضات‌العقدية‌عما‌رُسم‌سابقًا،‌فالمفاوضات‌تعتبر‌

سة‌أو‌الممارسة،‌ومِنْ‌ثَمَّ‌تعين‌علينا‌تلَمُّسِ‌أهم‌مظاهر‌الأسواق‌في‌التاريخ‌الإسلامي،‌فيما‌يعُرَف‌بالمماك

وِمنْ‌ثَمَّ‌معرفة‌أحكام‌الضمان‌‌-المطلب‌الأول-الأحكام‌العامة‌للمفاوضات‌العقدية‌في‌الفقه‌الإسلامي‌

‌.-المطلب‌الثاني-فيها‌

 الأحكام العامة للمفاوضات العقدية في الفقه الإسلامي: المطلب الأول

اط‌التي‌تتمثل‌حول‌تعريف‌المفاوضات،‌وصورها‌من‌كتاب‌الله‌وسنة‌تبرز‌هنا‌العديد‌من‌النق‌

‌نبيه‌عليه‌الصلاة‌والسلام،‌وأخيراً‌تصور‌المفاوضات‌في‌المعاملات‌المالية،‌على‌النحو‌التالي.

 تعريف المفاوضات العقدية في الفقه الِسلَمي: الفرع الْول

ه‌الرأي‌فيه‌بغية‌الوصول‌إلى‌تسوية‌وتعرف‌المفاوضات‌لغة:‌")فاوضه(‌في‌الأمر‌مفاوضة:‌بادلَ‌‌

وجاء‌في‌لسان‌العرب‌‌202واتفاق...‌‌وفي‌المال:‌شاركه‌في‌تثميره.‌...‌)تفاوضًا(:‌فاوض‌كل‌صاحبه..."

                                       
‌.0‌.760المعجم‌الوسيط.‌‌مصر:‌مجمع‌اللغة‌العربية.‌ط‌.‌2660مصطفى،‌إبراهيم‌وآخرين.‌‌202
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‌وتفاوضوا‌ ‌جاراه، ‌في‌أمره: ‌وفاوضه ‌فيه... ‌خاضوا ‌في‌الحديث‌إِذا ‌أفاضوا ‌استعير: ‌ومنه ..."‌ ‌نصه ما

‌.203مر‌أي‌فاوض‌فيه‌بعضهم‌بعضًا"الحديث:‌أخذوا‌فيه،‌وتفاوض‌القوم‌في‌الأ

‌آراء‌‌ ‌تبادل ‌فيه ‌يبحث ‌علمٌ ‌هو ‌"التفاوض ‌الأحمدي ‌عيسى ‌بن ‌محمد ‌عرَّفها ‌الاصطلاح وفي

ومقترحات‌بين‌طرفين‌أو‌أكثر،‌عن‌مطلب‌أو‌مجموعة‌مطالب،‌حول‌قضية،‌أو‌موضوع‌معين،‌ومحدد،‌

ع‌أو‌القضية‌أو‌المشكلة‌عن‌طريق‌يتضمن‌أدلة‌وبراهين‌بهدف‌التوصل‌إلى‌اتفاق‌يؤدي‌إلى‌حسم‌الموضو‌

 .200صلح،‌أو‌معاهدة،‌أو‌ميثاق،‌أو‌نَوه،‌بشرط‌أَنْ‌يتم‌في‌إطار‌تقديم‌المصالح"

‌

 صور المفاوضات في القرآن الكريم و السنة النبوية: الفرع الثاني

‌النبوية‌وقصص‌الأنبياء‌عليهم‌السلام،‌يجد‌العديد‌من‌‌ الدارس‌لكتاب‌الله‌تعالى‌ولفقه‌السيرة

‌الأحداث‌والمواقف‌التي‌تجري‌مجرى‌المفاوضات،‌ولا‌يمكن‌بحال‌من‌الأحوال‌الجزم‌والقطع‌في‌دلالتها،

‌لم‌ ‌التفسير ‌أهل ‌من ‌المتقدمين ‌كتبَ ‌أَنَّ ‌خاصة ‌بالمفاوضات، ‌يتصل ‌بما ‌الاستنباط ‌قبيل ‌مِنْ ‌هو ا وإِنمَّ

‌.205تستخدم‌لفظ‌المفاوضة‌إِلا‌بصورة‌ندرة

 رآن الكريمأولًا: صور المفاوضات في الق

ويوردُ‌لنا‌محمد‌بن‌عيسى‌الأحمدي‌في‌رسالته‌العديد‌من‌المواقف‌التي‌تعتبر‌في‌حكم‌المفاوضة،‌نورد‌مثالين‌

‌-منها:

 تفاوض نب الله وكليمه موسى مع شعيب عليهما السلامالمثال الأول: 

                                       
‌.216ابن‌منظور،‌محمد‌بن‌مكرم‌بن‌علي،‌مرجع‌سابق،‌الجزء‌الثاني،‌ص‌‌203
‌.16"التفاوض‌في‌القرآن‌الكريم".‌)رسالة‌دكتوراه(.‌دولة‌ماليزيً:‌جامعة‌المدينة‌العالمية.‌ص‌‌2613الأحمدي،‌محمد‌بن‌عيسى.‌‌200
 .10يسى،‌مرجع‌سابق،‌ص‌الأحمدي،‌محمد‌بن‌ع‌205
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قَالَ إِن ِي أرُِيدُ ﴿‌وهي‌من‌أقرب‌الصور‌للمفاوضات‌العقدية‌بشأن‌عقد‌الزواج‌والمهر،‌فقد‌قال‌عز‌وعلا

كَ وَمَا أرُِيدُ أنَْ أنُكِحَكَ إحِْدىَ ابْنَتيََّ هَاتيَْنِ عَلَى أنَْ تأَجُْرَنِي ثمََانيَِةَ حِجَجٍ فَإنِْ أتَمَْمْتَ عَشْراا فمَِنْ عِنْدِ 

الِحِينَ ) ُ مِنْ الصَّ يْنِي وَبيَْنكََ أيََّمَا الْجََليَْنِ قَضَيْتُ ( قَالَ ذلَِكَ بَ 20أنَْ أشَُقَّ عَلَيْكَ سَتجَِدنُِي إنِْ شَاءَ اللََّّ

ُ عَلَى مَا نَقوُلُ وَكِيلٌ ) ‌من‌هذه‌الآية‌الكريمة‌وقوع‌مفاوضات‌ما‌‌،200﴾(28فلََ عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللََّّ والبين 

‌من‌ ‌العمل‌المطلوب ‌وماهية ‌ونوعه، ‌بخصوص‌المهر ‌السلام، ‌شعيب‌عليهما ‌وسيدن بين‌سيدن‌موسى

‌‌عليه‌السلام.‌سيدن‌موسى

 المثال الثاني: تفاوض أخوة يوسف عليه السلام فيما بينهم  

( 8إِذْ قَالوُا لَيوُسُفُ وَأخَُوهُ أحََبُّ إلَِى أبَِيناَ مِنَّا وَنحَْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أبَاَنَا لَفِي ضَلَلٍ مُبِينٍ )﴿قال‌تعالي‌

ا يخَْلُ  ا صَالِحِينَ )اقْتلُوُا يوُسُفَ أوَْ اطْرَحُوهُ أرَْضا ( قَالَ قاَئلٌِ 9لكَُمْ وَجْهُ أبَيِكُمْ وَتكَُونوُا مِنْ بعَْدِهِ قَوْما

ِ يلَْتقَِطْهُ بعَْضُ السَّ  ‌،207﴾(77)يَّارَةِ إِنْ كُنتمُْ فاَعِلِينمِنْهُمْ لً تقَْتلُوُا يوُسُفَ وَألَْقوُهُ فِي غَياَبتَِ الْجُب 

‌ ‌تفاوض‌أخوة ‌الآيًت‌الكريمة، ‌السلام،‌يتضح‌من‌هذه ‌السلام‌حول‌مصير‌يوسف‌عليه يوسف‌عليه

‌.208وخلوص‌رأيهم‌على‌جعله‌في‌البئر

 ثانيًا: صور المفاوضات في السنة النبوية

‌النبوية،‌هي‌المفاوضات‌الحاصلة‌في‌صلح‌‌ ‌أبرز‌المفاوضات‌التي‌حصلت‌في‌تاريخ‌السيرة لعلَّ

‌لخطورة‌209الحديبية ‌ولما ‌والحرب، ‌في‌السلم ‌والذي‌يعد‌الأساس‌الشرعي‌للمعاهدات‌والمواثيق‌الدولية ،

هذه‌الاتفاقات‌والمعاهدات،‌والحالة‌السياسية‌والاجتماعية‌للمجتمع‌المكي‌إبانَ‌عقد‌صلح‌الحديبية،‌فإِنَّ‌

                                       
 .28‌:27‌‌،28القرآن.‌القصص‌‌200
‌.16-12‌:7القرآن.‌يوسف‌‌207
‌وما‌يليها.‌10الأحمدي،‌محمد‌بن‌عيسى،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌208
م(‌بين‌المسلمين‌وبين‌مشركي‌قريش‌بمقتضاه‌‌027صلح‌الحديبية‌هو‌صلح‌عقد‌في‌شهر‌ذي‌القعدة‌من‌العام‌السادس‌للهجرة‌)مارس‌‌209

‌الطرفين‌مدتها‌عشر‌سنوات‌لكنه‌نقض‌نتيجة‌اعتداء‌بنو‌بكر‌على‌بنو‌خزاعة،‌وكان‌ذلك‌سبب‌الصلح،‌خروج‌الرسول‌عقدت‌هدنة‌بين
‌صلى الله عليه وسلم،‌وصحبه‌رضوان‌الله‌عليهم‌في‌ذاك‌العام‌لأداء‌العمرة،‌ومنع‌قريش‌له.
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‌العديد‌من‌المبادئ‌الأساسية‌وهي:‌مبدأ‌الحوار،‌ومبدأ‌تعظي م‌حرمات‌الله‌تعالى،‌ومبدأ‌هذا‌الصلحَ‌أقَرَّ

المصالحة،‌ومبدأ‌الهدنة،‌ومبدأ‌المحالفة،‌ومبدأ‌جواز‌عقد‌اتفاقيات‌أمنية‌متبادلة،‌ومبدأ‌الاعتراف‌والتعامل‌

‌.256مع‌العالم‌الخارجي،‌وأخيراً‌مبدأ‌التفاوض

تتبع‌للسبب‌وظرفي‌الزمن‌والمكان‌الذي‌حصل‌فيه‌ذاك‌الصلح‌يَستَبين‌له‌الاستراتيجية‌ا
ُ
لتفاوضية‌والم

النبوية،‌ومقدار‌علم‌الرسول‌صلى الله عليه وسلم‌بالرجال‌المبعثين‌للتفاوض‌معه،‌وخلفياتهم‌الثقافية،‌وخبرتهم‌التفاوضية،‌

بالخلافات‌الواقعة‌بين‌أقطاب‌قريش‌وعدم‌تلاقي‌رأيهم،‌والاستفادة‌منها‌في‌عاجل‌الدنيا‌‌-صلى الله عليه وسلم-وعِلمه‌

‌.251لِه‌الإساءة‌واستكبار‌المفاوض‌الآخر‌في‌سبيل‌إنجاح‌المفاوضةوآجل‌الاخرة،‌بل‌وتَحمُّ‌

‌ولعلَّ‌من‌الروائع‌والدروس‌المستفادة‌من‌صلح‌الحديبية،‌أنََّه‌لم‌يَقق‌هدف‌المسلمين‌في‌وقته‌من‌‌

ية‌بعض‌أصحاب‌الرسول‌صلى الله عليه وسلم،‌ومن‌الشروط‌القاس‌-بحسن‌نية-زيًرة‌بيت‌الله‌والاعتمار،‌وهو‌ما‌ظنه‌

على‌المسلمين،‌أنََّه‌لا‌يَقق‌أي‌مصلحة‌لهم،‌ولكن‌بالدبلوماسية‌الرفيعة‌والسياسة‌العسكرية‌الحصيفة،‌

‌بها‌رسول‌الرحمة‌صلى الله عليه وسلم،‌واختياره‌الأدوات‌والسبل‌الناجعة‌لإنجاح‌المفاوضات،‌حققتْ‌مكاسب‌‌ التي‌خصَّ

ة‌المحمدية،‌ففضلًا‌عن‌إقرار‌قريش‌لأول‌مرة‌قيام‌الدولة‌كبيرة‌في‌التاريخ‌الإسلامي،‌وأثَراً‌طيبًا‌في‌الدعو‌

‌المفاوضاتَ‌حققت‌مكسب‌حقن‌الدماء،‌لو‌اقتحم‌المسلمون‌مكة‌بحد‌السيف،‌الذي‌ الإسلامية،‌فإِنَّ

فضلَّ‌عليه‌الرسول‌صلى الله عليه وسلم‌إدراج‌شرط‌صريح‌في‌عقد‌الصلح،‌عودة‌المسلمين‌لزيًرة‌بيت‌الله‌تعالي‌بعد‌عام‌

‌.252ديبية،‌وهو‌ما‌تَحقق‌بالفعل‌دون‌سفك‌الدماء،‌مع‌دخول‌الناس‌في‌دين‌الله‌أفواجًاالح

                                       
‌السياسية‌الم2665الفيتوري،‌عبد‌الحكيم‌الصادق.‌‌256 وما‌‌15.‌ص‌3القاهرة:‌مطبعة‌دار‌المدني.‌ط‌عاصرة..‌صلح‌الحديبية‌وأبعاده

‌‌يليها.
 وما‌يليها.‌31الفيتوري،‌عبد‌الحكيم‌الصادق،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌251
‌.288.‌ص‌3.‌معارك‌الإسلام‌الفاصلة،‌الكتاب‌الخامس،‌صلح‌الحديبية.‌القاهرة:‌المكتبة‌السلفية.‌ط1980باشميل،‌محمد‌أحمد.‌‌252
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‌ومعرفته‌ فاوض
ُ
‌الم ‌مهارة ‌من ‌وشروطها، ‌التفاوض، ‌فن ‌في ‌نبوية، ‌دروسًا ‌استقينا ‌ذلك ‌خلال ومن

بالظروف‌الشخصية‌للمفاوض‌الآخر،‌وحال‌البلاد،‌وشروط‌تتَصل‌بموضوع‌التفاوض‌من‌قيام‌الاحترام‌

‌الشروط‌التي‌تصب‌في‌مصلحة‌المفاوض‌ومَنْ‌يُمثله.المت بادل‌والتفاهم‌والتعاون‌بغية‌إنجاح‌المفاوضة،‌وتخيرُّ

‌‌

 وضع تصور للمفاوضات في المعاملَت المالية: الفرع الثالث

‌المفاوضات‌‌ ‌من ‌شك ‌بلا ‌تعتبر ‌الأسواق، ‌في ‌تحدث ‌التي ‌والمماكسات ‌الممارسات ‌أَنَّ ‌مراء لا

‌إبر‌ ‌لمرحلة ‌المستهلك،‌السابقة ‌حياة ‌عليها ‌تعتمد ‌التي ‌اليومية ‌البسيطة ‌العقود ‌هنا ‌يهمنا ‌وما ‌العقد، ام

فالناظر‌لمرحلة‌المفاوضات‌يجدها‌في‌الفقه‌الإسلامي‌تنَصهر‌في‌ظل‌نظرية‌مجلس‌العقد،‌والتي‌تعتبر‌من‌

‌خصوصيات‌الفقه‌الإسلامي‌في‌باب‌المعاملات‌المالية.

البَ يِ عَانِ‌بالخيَِارِ‌ما‌لمَْ‌يتفرَّقاَ،‌‌‌-صلى الله عليه وسلم‌‌-اُلله‌عَنْهُ‌قاَلَ:‌قاَلَ‌رَسُولُ‌اِلله‌فعَنْ‌حَكِيم‌بْنِ‌حِزاَم‌رَضِيَ‌‌

‌ ‌بَ يْعِهِمَا ‌محُِقَتْ‌بَ ركََةُ ‌كَتَمَا‌وكََذَبَا ‌لَهمَُا‌في‌بَ يْعِهِمَا،‌وإنْ ‌بوُركَِ ‌وَبَ يَّنا ‌أساس‌نظرية‌‌،‌253فإَِنْ‌صَدَقاَ وهذا

‌الف ‌في ‌العقد ‌مجلس ‌الإسلامي ‌الفقه ‌في ‌العقد ‌ومجلس ‌الإسلامي، ‌الشكلية-قه ‌في ‌إغراقاً هو‌‌-ودونما

المكان‌الذي‌يجتمع‌فيه‌المتعاقدين،‌ولا‌ينقطع‌طوال‌الزمن‌الذي‌يظل‌فيه‌المتعاقدان‌منشغلان‌بالتعاقد،‌

‌أو‌أحدهما‌بشيء‌آخر‌وأعرض‌عن‌التعا ‌اشتغل‌كلاهما قد،‌فهنا‌بقَيا‌في‌مكانهما‌حسيًا‌أو‌برَحاه،‌فاذا

ينقطع‌مجلس‌العقد،‌فينفض‌المجلس‌إذن‌بالِإعراض‌ولو‌لم‌يَبرحا‌مكانهما،‌ولا‌ينَفض‌بغير‌الِإعراض‌ولو‌

‌.250برَحا‌هذا‌المكان،‌فالمهم‌هو‌الوحدة‌الزمنية،‌على‌خلاف‌بين‌المذاهب‌الإسلامية

                                       
‌.1100،‌ص‌1532،‌رقم‌3،‌وصحيح‌مسلم،‌مرجع‌سابق،‌جزء‌58،‌ص‌2679،‌رقم‌3ج‌‌صحيح‌البخاري،‌مرجع‌سابق،‌253
السنهوري،‌عبد‌الرزاق‌أحمد.‌د.ت.‌مصادر‌الحق‌في‌الفقه‌الإسلامي،‌دراسة‌مقارنة‌بالفقه‌الغربي.‌بيروت،‌لبنان:‌دار‌إحياء‌التراث‌‌250

‌.11.‌الجزء‌الثاني.‌ص‌1العربي.‌ط
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‌‌ ‌يمكن‌تصور ‌المنطلق ‌الإسلا‌-بحسب‌رأي‌الباحث-ومن‌هذا ‌المفاوضات‌في‌الفقه مي،‌آلية

فالقول‌أو‌الفعل‌الصادر‌من‌المتعاقد‌الأول،‌يمكن‌أَنْ‌يتخذَ‌صورتين‌إِم ا‌دعوة‌للتعاقد‌ومِنْ‌ثَمَّ‌لا‌إلزام‌فيه،‌

ويعتبر‌قبوله‌من‌المتعاقد‌الآخر‌هو‌إيجابًا‌موقوف‌قيام‌العقد‌على‌قبوله‌من‌المتعاقد‌الأول،‌أو‌يعتبر‌ما‌

‌موقوف‌قيام ‌لنظرية‌مجلس‌‌صَدر‌من‌المتعاقد‌الأول‌إيجابًا ‌بل‌إِنَّه‌وفقًا العقد‌على‌قبول‌المتعاقد‌الثاني،

‌ ‌الإسلامي ‌الفقه ‌في ‌القانوني-العقد ‌الفقه ‌منه،‌‌-بخلاف ‌الصادر ‌للمتعاقد ‌بلازم ‌ليس ‌الإيجابَ فإِنَّ

‌التوصل‌ ‌بغية ‌بين‌المتعاقدين، ‌الكثير‌من‌المناقشات‌والحوارات‌ما فمجلس‌العقد‌في‌حقيقته‌تحدث‌فيه

ور‌نهائي‌للعقد‌المزمع‌إبرامه،‌فالمهم‌في‌الفقه‌الإسلامي‌أَن‌يظلَّ‌كلا‌المتعاقدين‌مشغولين‌بأمور‌لبلورة‌تص

‌قول‌ ‌من ‌أحدهما ‌من ‌صَدر ‌ما ‌سَقط ‌وإِلاَّ ‌الأسباب، ‌من ‌بسبب ‌عليه ‌يعرضا ‌ولم ‌فيه، ‌والتدبر العقد،

‌هذا‌المجلس. ‌وانفضَّ

‌مج‌ ‌في ‌وحوارات ‌مناقشات ‌من ‌يَدث ‌ما ‌إِنَّ ‌القول: ‌وخلاصة ‌العقد ‌الفقه‌-لس ‌يتصوره كما

‌لحين‌التوصل‌لاتفاق‌نهائي،‌هو‌في‌حقيقته‌ما‌يطُلق‌عليه‌حديثاً‌المفاوضات‌العقدية.‌-الإسلامي

 أحكام الضمان للمفاوضات العقدية في الفقه الإسلامي: المطلب الثاني

‌المدنيةَ‌عن‌الفعل‌الضار‌في‌الفقه‌الإسلامي‌‌ ‌المسؤوليةَ تَ تَوزع‌على‌ثلاثة‌أقسام،‌‌-الضمان-إِنَّ

حدِث‌الضرر‌في‌غيره،‌والمسؤولية‌عن‌الفعل‌الضار‌الصادر‌من‌الغير،‌والمسؤولية‌عن‌
ُ
المسؤولية‌الشخصية‌لم

‌الإسلامية،‌ ‌الشريعة ‌في ‌راسخ ‌معنى ‌لها ‌وهي ‌بالتسبُّب، ‌أو ‌مباشر ‌بطريق ‌سواء ‌والحيوان، ‌الأشياء فعل

أو‌سلسلة‌واحدة،‌ويندرج‌في‌أصول‌عِقْدُ‌‌هلم‌ينتظم‌-لاميفي‌الفقه‌الاس‌مثل‌غيره‌من‌النظم-والضمان‌

‌الموضوع‌ ‌"هذا ‌يقول‌مصطفى‌أحمد‌الزرقا ‌أبعاده‌‌-ويقصد‌الفعل‌الضار‌والضمان‌فيه-عامة،‌وكما له

وأعماقه‌في‌الفقه‌الإسلامي‌قائمة‌على‌نصوص‌الشريعة‌الإسلامية‌في‌الكتاب‌والسنة‌النبوية،‌ومستنبطة‌

‌هي‌مجموعة‌في‌القانون،‌بل‌هي‌‌من‌دلالاتها،‌ولكنها ليست‌مجتمعة‌في‌باب‌واحد‌ونظرية‌عامة‌كما
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‌الطريقة‌ ‌على ‌الشريعة، ‌فقه ‌في ‌وحكمها ‌مسألة ‌كل ‌مسائل، ‌صورة ‌في ‌وفصوله ‌الفقه ‌أبواب ‌في متفرقة

الفروعية‌في‌فقهنا‌في‌جميع‌أبوابه:‌من‌عقود‌وضمانت‌وجنايًت‌إنسانية،‌وجناية‌الحيوان‌والجناية‌عليه‌

‌.255عال‌القاصرين‌وأحكامها،‌والغصب‌والاتلاف،‌وسواها‌من‌أبواب‌ومن‌مناسبات‌أخرى"وأف

وتقتضي‌دراستنا‌لأحكام‌الضمان‌للمفاوضات‌العقدية‌في‌الفقه‌الإسلامي،‌التعرض‌ولو‌بصورة‌‌

‌الضمان‌في‌الفقه‌الإسلامي‌ ‌لتبيان‌ماهية ‌أحكام‌الضمان‌الخاصة‌‌-الفرع‌الأول-عامة ‌ثَمَّ‌دراسة ومِنْ

‌.‌-الفرع‌الثاني-بالمفاوضات‌العقدية‌في‌هذا‌الفقه‌

 الفقه الِسلَميماهية الضمان في : الفرع الْول

‌ونتناول‌هاهنا‌تعريف‌الضمان،‌وبيان‌أدلته،‌وأركانه،‌وأسبابه.‌

 أولًا: تعريف الضمان

‌ضامن ‌فهو ‌وضمنًا، ‌ضمانً ‌كعلم ..."‌ ‌نصه ‌ما ‌المحيط ‌القاموس ‌في ‌جاء ‌لغة: ‌الضمان ‌تعريف

الوسيط‌جاء‌وفي‌المعجم‌‌،250وضمين:‌كفله.‌وضمَّنته‌الشيء‌تضمينًا،‌فتضمنه‌عني:‌غرمته‌فالتزمه..."

على‌أهله‌ونَوهم:‌صار‌كلا‌وعالة‌‌–ضمنًا،‌وضمانة:‌أصابته‌أو‌لزمته‌علة.‌و‌‌–القول‌فيه‌"‌ضمَّن‌

الرجل‌ونَوه‌ضمانً:‌كفله‌أو‌التزم‌أَنْ‌يؤدي‌عنه‌ما‌قد‌يقصر‌في‌أدائه...‌الضامن:‌الكفيل،‌–عليهم،‌و‌

الدرك:‌هو‌رد‌الثمن‌للمشتري‌عند‌استحقاق‌‌أو‌الملتزم،‌أو‌الغارم...‌الضمان:‌الكفالة‌والالتزام.‌وضمان

‌يكون‌مضمونً‌بالأقل.‌وضمان‌ ‌المبيع.‌وضمان‌الرهن:‌ما ‌يدركه‌في‌هذا ‌يقول:‌تَكفلت‌بما المبيع،‌بَأنْ

‌.257الغصب:‌ما‌يكون‌مضمونً‌بالقيمة.‌وضمان‌المبيع:‌ما‌يكون‌مضمونً‌بالثمن‌قل‌أو‌كثر..."

                                       
‌.15.‌ص‌1بيروت،‌لبنان:‌دار‌القلم.‌ط‌الفعل‌الضار‌والضمان‌فيه..‌1988الزرقا،‌مصطفى‌أحمد.‌‌255
‌.1212الفيروز‌آبادي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌250
 وما‌يليها.‌500مصطفى،‌إبراهيم،‌وآخرين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌257
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د‌الزرقا‌بقوله‌"ما‌يلتزم‌به‌الإنسان‌في‌ذمته‌من‌المال‌المثلي‌أو‌أمََّا‌اصطلًاحا‌فقد‌عرَّفه‌مصطفى‌أحم

أمََّا‌وهبة‌الزحيلي‌فقد‌‌،258النقود‌في‌معظم‌الحالات‌الموجبة‌لثبوت‌المال‌في‌الذمة‌كالإتلاف‌والغصب"

لي‌عرَّفه‌"هو‌الالتزام‌بتعويض‌الغير‌عمَّا‌لحقه‌من‌تلف‌المال‌أو‌ضياع‌المنافع‌أو‌عن‌الضرر‌الجزئي‌أو‌الك

أمََّا‌الشيخ‌علي‌الخفيف،‌فقد‌عرَّف‌الضمان‌"...هو‌شغل‌الذمة‌بما‌يجب‌‌،259الحادث‌بالنفس‌البشرية"

‌.206الوفاء‌به‌من‌مال‌أو‌عمل"

 في الكتاب والسنة النبوية ة الضمانأدلة مشروعيثانياً: 

 أدلة المشروعية في كتاب الله تعاى - أ

فمََنِ اعْتدَىََٰ ﴿وَردت‌العديد‌من‌الآيًت‌الكريمة‌تؤكد‌على‌مشروعية‌الضمان،‌ومنها‌قوله‌تعالى‌

َ مَعَ الْمُتَّ  َ وَاعْلمَُوا أنََّ اللََّّ ،‌وقوله‌أيضًا‌201﴾قِينَ عَلَيْكُمْ فَاعْتدَوُا عَليَْهِ بمِِثلِْ مَا اعْتدَىََٰ عَليَْكُمْ ۚ وَاتَّقوُا اللََّّ

ِ ۚ إِنَّهُ لًَ يحُِبُّ الظَّالِمِينَ وَجَزَاءُ سَي ِئَ ﴿ ثلْهَُا ۖ فمََنْ عَفَا وَأصَْلحََ فَأجَْرُهُ عَلَى اللََّّ كما‌قال‌عز‌‌‌،202﴾ةٍ سَي ئِةٌَ م ِ

‌ ابرِِينَ ﴿وجل ‌203﴾وَإِنْ عَاقبَْتمُْ فعَاَقِبوُا بمِِثلِْ مَا عُوقبِْتمُ بهِِ ۖ وَلئَنِ صَبرَْتمُْ لهَُوَ خَيْرٌ ل ِلصَّ ووجه‌،

‌الباحث–‌لالاستدلا بأعادة‌الحال‌لما‌كانت‌عليه،‌ومن‌أن‌العدوان‌ضرر،‌يجب‌ازالته،‌‌-بحسب‌نظرة

‌أوجه‌الأعادة،‌تضمين‌الفاعل.‌

  أدلة المشروعية في السنة النبوية  - ب

 -وقد‌وردت‌في‌بيان‌مشروعية‌الضمان،‌آثارٌ‌كثيرةٌ‌من‌الرسول‌صلى الله عليه وسلم‌نورد‌منها‌الآتي:

                                       
‌.02الزرقا،‌مصطفى‌أحمد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌258
‌.22الزحيلي،‌وهبة.‌مرجع‌سابق.‌‌ص‌‌259
‌.8القاهرة:‌‌دار‌الفكر‌العربي.‌ص‌‌الفقه‌الإسلامي..‌الضمان‌في‌‌2666الخفيف،‌علي.‌206
‌.2‌:190القرآن.‌البقرة،‌‌201
‌.02‌:06القرآن.‌الشورى‌‌202
‌.10‌:120القرآن.‌النحل‌‌203
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‌رسولَ‌اِلله‌صلى الله عليه وسلم‌قال:‌ (1 ‌وَمَن‌ْعن‌أبي‌سعيدٍ‌الخدري‌رضي الله عنه:‌أَنَّ ،ُ ‌الِلَّ ‌ضَرَّهُ ‌وَلَا‌ضِراَرَ،‌مَنْ‌ضَارَّ ‌ضَرَرَ لَا

ُ‌عَلَيْهِ‌ ‌الِلَّ ‌شَقَّ ‌وتنتفعَ‌بما‌تضر‌‌200شَاقَّ ،‌وهو‌أصل‌الضمان‌في‌الشريعة‌الإسلامية،‌والضرر‌هو‌أَنْ‌تضرَّ

‌دون‌أَنْ‌تنتفعَ،‌وقيل‌الضِرار:‌الجزاء‌على‌الضربه،‌والإ  .205ضرار‌هو‌أَنْ‌تضرَّ

‌النبي‌صلى الله عليه وسلم‌كان‌عند‌بعض‌نسائه،‌فأرسلت‌إحدى‌أمهات‌المؤمنين‌ (2 روى‌البخاري‌عن‌أنس‌رضي الله عنه‌أَنَّ

أي‌ضم‌-بيدها‌فكسرت‌القُصعة،‌فضمها‌‌-أي‌التي‌كان‌عندها-خادمًا‌لها‌بقُصعة‌فيها‌طعام،‌فضربت‌

-فيها‌الطعام‌وقال:‌كلوا‌...‌ودفع‌بالقُصعة‌الصحيحة‌وجعل‌‌-رسول‌الله‌صلى الله عليه وسلم‌قطعتي‌القُصعة‌المكسورة

طعام‌بطعام‌وانء‌وحبس‌المكسورة.‌ورواه‌الترمذي‌وزاد:‌فقال‌النبي‌صلى الله عليه وسلم:‌‌-للخادم‌الذي‌أحضر‌الطعام

بإنء
‌أنََّه‌صلى الله عليه وسلم‌بعثَ‌بالقُصعة‌الصحيحة‌‌200 وما‌فيها‌من‌والروايًت‌الأخرى‌عند‌أصحاب‌السنن‌تبُينِ 

‌من‌هذا‌الحديث‌الشريف،‌أَنَّ‌‌،207طعام‌من‌بيت‌من‌كان‌عندها‌إلى‌بيت‌من‌كسرت‌صفحتها‌ والبينِ 

النبَي‌صلى الله عليه وسلم،‌قد‌أوجبَ‌إنء‌طعام‌صحيح‌للمتضررة‌من‌أمهات‌المؤمنين‌رضوان‌الله‌عليهم‌في‌مال‌متسببة‌

 الضرر.

3) ‌ ‌أو‌في‌سوق‌من‌من‌وقف‌داحديث‌النعمان‌بن‌بشير‌مرفوعًا: ‌من‌سبل‌المسلمين, بة‌في‌سابلة

‌وطئت‌بيد‌أو‌رجل،‌فهو‌ضامن‌ أسواقهم‌فما
،‌ووجه‌الاستدلال‌أن‌على‌صاحب‌الحيوان‌اتخاذ‌208

الاحتياطات‌اللازمة‌لتفدي‌أضرار‌الحيوان‌بالغير،‌خاصة‌اذ‌ما‌وجد‌هذا‌الحيوان‌في‌ظروف‌تساعد‌على‌

                                       
‌ج‌200 ‌سابق، ‌مرجع ‌2الحاكم، ‌رقم ‌ص2305، ،00(‌ ‌أحمد ‌ومسند ،5/55(‌ ‌ماجه ‌وابن ‌للطبراني‌2/780(، ‌الكبير ‌والمعجم ،)

‌(،‌مع‌اختلاف‌اللفظ‌والراوي.11/502قي‌)(،‌والسنن‌الكبرى‌للبيه11/362)
‌.11الخفيف،‌علي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌205
 ،‌وقال‌هذا‌حديث‌حسن‌صحيح.032،‌ص1359،‌رقم‌3سنن‌الترمذي،‌مرجع‌سابق،‌ج‌200
‌.33الزرقا،‌مصطفى‌أحمد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌207
.‌2660ه .385ار‌البغدادي‌الدار‌قطني،‌تأبو‌الحسن‌علي‌بن‌عمر‌بن‌أحمد‌بن‌مهدي‌بن‌مسعود‌بن‌النعمان‌بن‌دينالدار‌قطني،‌‌208

‌.235،‌ص‌3385.‌رقم‌0لبنان:‌مؤسسة‌الرسالة.‌الطبعة‌الأولى.ج‌–سنن‌الدار‌قطني.‌تحقيق:‌شعيب‌الأرنؤوط،‌وآخرون.‌بيروت‌
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‌والا‌وج ‌مثل‌الاسواق‌والطرق‌العامة، ‌للغير،‌ذلك، ‌الحاصل‌بفعل‌حيوانه ‌جبر‌الضرر ب‌على‌صاحبه

 لتقصيره‌وأهماله.

 أركان الضمان في الفقه الإسلاميثالثا: 

‌بوجودهما،‌وهما‌الاعتداء‌والضرر. ‌للضمان‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌ركنان‌لا‌يقوم‌إلاَّ

ومعناه‌الظلم‌والعدوان‌ومجاوزة‌الحق،‌وضابطه:‌الانَراف‌عن‌‌:عدي:‌الاعتداء‌أو‌التَّ‌الركن الأول

‌ولا‌في‌ ‌نقصها، ‌المعتدي‌أو ‌الضمان‌لكمال‌أهلية ‌في‌وجود ‌ولا‌أهمية مسلك‌المألوف‌للرجل‌العادي،

‌فيمن‌يتحمل‌جبر‌الضرر‌ ولا‌طبيعة‌الفعل‌‌-وفقًا‌للفقه‌الإسلامي-وصف‌الفعل‌عن‌عمدٍ‌أو‌خطأ،‌إِلاَّ

‌سلبي،‌ولا‌أَنْ‌يَصلَ‌بطريق‌مباشر‌أو‌بالتَّسبب.‌من‌سلوك‌إيجابي‌أو

وهو‌الضرر:‌وهو‌إلحاق‌مَفسدة‌بالآخرين،‌أو‌هو‌كل‌إيذاء‌يلحق‌الشخص،‌سواء‌‌الركن الثاني

أكان‌في‌ماله‌أم‌جسمه‌أم‌عرضه‌أم‌عاطفته،‌سواء‌كان‌ماديًً‌أو‌ضرراً‌معنويًً‌الذي‌يُصيب‌عاطفة‌أو‌‌

‌محُ‌ ‌يكونَ ‌يقَصر‌جبر‌الضرر‌على‌الأضرار‌المادية‌كرامة‌الإنسان،‌بشرط‌أَنْ قق‌الوقوع،‌و‌جمهور‌الفقه

اللَّذان‌يوُجبان‌التعويض‌‌-أبو‌يوسف‌ومحمد‌صاحبي‌أبي‌حنيفة‌النعمان-دون‌المعنوية،‌بخلاف‌الصاحبين‌

ا‌جسديًً‌
ً
‌‌.209عن‌الضرر‌المعنوي‌إذا‌ما‌سبب‌ألم

 رابعاً: أسباب الضمان في الفقه الإسلامي

‌ه‌الإسلامي‌أسبابًا‌كثيرة،‌وسوف‌نَاول‌بيانها‌بشيء‌من‌الإيجاز.للضمان‌في‌الفق

                                       
‌وما‌يليها.‌20الزحيلي،‌وهبة،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌209



162 
 

وهو‌ما‌أوَجبه‌الشارع‌الحكيم،‌مثل‌ضمان‌الديًت‌والأروش،‌وضمان‌قيمة‌صيد‌‌:276إلزام الشارع (1

الحرم،‌وضمان‌ما‌يجب‌من‌الكفَّارات،‌والزكاة،‌وكل‌ما‌شغل‌الذمة‌شرعًا‌إِمَّا‌عقوبة‌زاجرة‌عن‌عمل‌محرم،‌

 ها.أو‌معونة‌فرض

‌تبعيًا،‌‌الالتزام (2 ‌أثراً ‌أو ‌الكفالة، ‌كعقد ‌أساسيًا ‌كان ‌سواء ‌لها ‌أثراً ‌الضمان ‌يكون ‌ما ‌العقود ‌فمن :

بيع‌وتسليم‌الثمن‌في‌عقد‌البيع،‌وضمان‌الاستحقاق‌
َ
 .271-ضمان‌الدرك-كضمان‌قبض‌الم

المباشرة،‌:‌ويرُاد‌به‌كل‌فعل‌حسي‌ترتب‌عليه‌ضرر‌سواء‌أكان‌قد‌ترتب‌عليه‌بطريق‌الفعل الضار (3

 أو‌بالتسبب.

‌ليس‌عليه‌ضمان‌إِذيد الضمان (0 ‌الأمين‌في‌عقد‌الأمانة، ما‌هلك‌محل‌العقد‌تحت‌‌:‌فالأصل‌أَنَّ

‌أَنْ‌يكون‌هناك‌التزامًا‌أو‌واجبًا‌بالضمان‌عليه،‌كيد‌البائع‌على‌المبيع‌قبل‌تسليمه‌إلى‌المشتري،‌ يده،‌إِلاَّ

‌
ُ
 للمال‌بلا‌رضا‌صاحبه.،‌ويد‌الغاصب‌ستعير‌على‌محل‌العاريةويد‌الم

‌المفاوضات‌‌‌ ‌في ‌حكمه ‌فما ‌عام، ‌بوجه ‌الإسلامي ‌الفقه ‌في ‌الضمان ‌لباب ‌بإيجاز ‌إيضاح هذا

 العقدية‌بشكل‌خاص.‌

 أحكام الضمان الخاصة بالمفاوضات العقدية في الفقه الِسلَمي:الفرع الثاني

‌لشروط،‌سواء‌في‌أصل‌الأصل‌في‌التشريع‌الإسلامي‌حرية‌الأشخاص‌فيما‌يَتارونه‌من‌العقود‌وا

                                       
‌أَلا‌وهي‌‌276 ‌للالتزام ‌فالقانون‌الوضعي‌يعرف‌خمس‌مصادر ‌الخامس‌للالتزام، ‌يسمى‌المصدر ‌القانون‌بما ‌في‌القانون‌الوضعي، ويقابله

 العقد،‌والإرادة‌المنفردة،‌والعمل‌غير‌المشروع،‌والإثراء‌بلا‌سبب،‌والقانون‌كمصدر‌أخير‌واحتياطي.‌
الثمن‌عند‌استحقاق‌المبيع".‌الكاساني.‌علاء‌الدين،‌أبو‌بكر‌بن‌مسعود‌بن‌أحمد‌‌عرفه‌الكاساني‌بقوله‌"‌ضمان‌الدرك‌وهو‌ضمان‌271

‌.9.‌ص‌0.‌بدائع‌الصنائع‌في‌ترتيب‌الشرائع.‌دار‌الكتب‌العلمية.‌الطبعة‌الثانية.‌ج‌1980ه (.‌587الكاساني‌الحنفي‌)المتوفى:‌
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أي‌-،‌‌والذي‌يتخذ‌272التعاقد،‌أو‌البُعد‌عن‌الشكلية،‌أو‌في‌نوع‌العقود‌ولو‌لم‌يكن‌من‌العقود‌المسماة

‌التشريع،‌لغ ل‌الإرادة‌عن‌ترتيب‌الآثار‌الشرعية‌للعقود‌وقصر‌‌-مبدأ‌الحرية‌العقدية مضمونً‌خاصًا‌بهذا

‌.273ترتيبها‌على‌الشارع

ومبدأ‌سلطان‌الإرادة‌وما‌ينَبع‌عنه‌من‌حرية‌المتعاقدين‌في‌إبرام‌ما‌يشاؤون‌من‌العقود،‌له‌أصل‌

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لًَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُم ﴿معروف‌في‌الكتاب‌والسنة‌النبوية،‌فقال‌تعالى‌في‌محكم‌كتابه‌

ابيَْنكَُم بِالْباَطِلِ إِلًَّ أنَ تكَُونَ تجَِارَ  َ كَانَ بكُِمْ رَحِيما نكُمْ ۚ وَلًَ تقَْتلُوُا أنَفسَُكُمْ ۚ إنَِّ اللََّّ ‌،270﴾ةا عَن ترََاضٍ م ِ

رِيئاا﴿وقوله‌أيضًا‌ نْهُ نفَْساا فكَُلوُهُ هَنيِئاا مَّ ‌،275﴾وَآتوُا الن سَِاءَ صَدقَُاتهِِنَّ نحِْلَةا ۚ فإَنِ طِبْنَ لكَُمْ عَن شَيْءٍ م ِ

‌صلَّى‌اُلله‌عليه‌وسلَّم‌وفي‌الأثر‌النبوي‌الشريف ‌قَدِم‌زمَنَ‌النَّبيِ  ‌يهوديًا ،‌عن‌أبو‌سعيد‌الخدري‌رضي الله عنه،‌أنَّ

‌النَّبيِ ‌صلَّى‌اُلله‌عليه‌وسلَّم‌وليس‌في‌النَّاسِ‌يومَئذٍ‌طعامٌ‌غيرهُ،‌وكان‌ ا‌بمدُِ  بثلاثيَن‌حِملِ‌شعيٍر‌وتمرٍ‌فسعَّر‌مُدا
                                       

 .‌537.‌ص‌01/2.‌الجزء‌الأول.‌بند‌دمشق:‌دار‌القلم‌.‌المدخل‌الفقهي‌العام.‌1998الزرقا،‌مصطفى‌أحمد.‌272
ن‌هذه‌القضية‌تعتبر‌من‌أهم‌الفوارق‌ما‌بين‌القانون‌الوضعي‌والشريعة‌الإسلامية،‌في‌مجال‌باب‌المعاملات‌المالية،‌فمن‌المقرر‌في‌القانو‌‌273

عاقدين‌بالنسبة‌لآثاره‌وما‌اشتمل‌عليه،‌ولو‌كان‌الوضعي‌أنََّ‌الإرادة‌لها‌الحرية‌المطلقة‌في‌إنشاء‌العقود‌وترتيب‌آثارها‌عليها،‌فالعقد‌شريعة‌المت
فيه‌غبُ‌فاحش،‌أو‌اختلال‌للميزان‌العقدي،‌وإِنْ‌كان‌يَ د‌من‌ذلك‌أحكام‌النظام‌العام‌والآداب‌فيما‌تبطله‌من‌العقود‌لعدم‌مشروعية‌

الآثار،‌وفي‌هذا‌يقول‌الإمام‌محمد‌أبو‌زهرة‌رحمه‌محالها‌أو‌أسبابها،‌هذا‌بخلاف‌الشريعة‌الإسلامية،‌التي‌أنكرت‌على‌هذه‌الإرادة،‌حرية‌ترتيب‌
ينشئ‌العقد‌الله‌"أمََّا‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌فالإرادة‌تنُشِئ‌العقد‌فقط،‌ولكن‌أحكام‌العقود‌وآثارها‌تكون‌من‌الشارع،‌لا‌من‌العاقد،‌فالعاقد‌

اء‌أحكامه‌وآثاره،‌وعلى‌ذلك‌تكون‌مقتضيات‌العقود‌كلها‌فقط،‌ولكن‌لا‌ينشئ‌الآثار،‌وتأثير‌إرادته‌في‌تكوين‌العقد‌وإيجاده،‌لا‌في‌إعط
ا‌أسباب‌جعليه‌شرعية،‌وليست‌بأسباب‌طبعيه،‌ويعنون‌بذلك‌ من‌أعمال‌الشارع،‌لا‌من‌أعمال‌العاقد،‌ولذا‌يقول‌الفقهاء‌عن‌العقود‌أَنهَّ

‌اشتملت‌عليه‌من‌عبارة‌تدل‌على‌إرادة‌حرة‌ ‌ليست‌باعتبار‌ما ‌تسبب‌العقود‌لأثارها فقط،‌بل‌لذلك،‌ولأن‌الشارع‌جعل‌الأحكام‌أنَْ
ك‌من‌الشرعية‌مترتبة‌على‌العقود،‌فإفادة‌البيع‌بنقل‌الملكية‌من‌البائع‌إلى‌المشتري،‌واستحقاق‌البائع‌الثمن،‌وغير‌ذلك‌من‌الأحكام‌ليس‌ذل

الشارع‌جعل‌ذلك‌العقد‌طريقًا‌لثبوت‌هذه‌‌ذات‌الإيجاب‌والقبول‌وما‌وراءهما‌من‌إرادة‌العاقدين‌ورضاهما‌وتوافق‌رغباتهما‌فقط،‌لكن‌لَأنَّ‌
،‌120الآثار،‌وتلك‌الأحكام..."أبو‌زهرة،‌محمد،‌الملكية‌ونظرية‌العقد‌في‌الشريعة‌الإسلامية،‌دار‌الفكر‌العربي،‌بلا‌مكان‌أو‌تاريخ،‌بند‌

‌.251ص‌
‌بطُلانَ‌العقودِ‌لأسبابٍ‌تتعلق‌بم خالفتها‌للنظام‌العام‌والآداب‌في‌القانون‌يكون‌بسبب‌خارج‌وفي‌نظر‌الباحث،‌أنََّه‌من‌الناحية‌الفنية:‌إِنَّ

‌بسبب‌خارجي‌عنه‌ألا‌وهو‌مخالف ته‌للنظام‌عن‌العقد‌ذاته،‌فالعقد‌وُجِد‌بناءً‌على‌دور‌الإرادة‌في‌إنشاءه‌وتحديد‌آثاره،‌وما‌سبب‌بطلانه‌إِلاَّ
‌أثره‌لم‌يكن‌من‌الآثار‌المرسومة‌له‌من‌لد ن‌‌العام‌والآداب،‌أمََّا‌في‌الشريعة‌الإسلامية،‌فبطلان‌العقد‌يرجع‌لسبب داخل‌فيه،‌أَلا‌وهو‌أَنَّ

‌الشارع‌لحكيم.
‌.0‌:29القرآن.‌‌النساء‌‌270
‌.0‌:0القرآن.‌‌النساء‌‌275
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يِجدونَ‌فيه‌طعامًا‌فأتَى‌النَّبيَّ‌صلَّى‌اُلله‌عليه‌وسلَّم‌النَّاسُ‌يشكُون‌إليه‌قد‌أصابَ‌النَّاسَ‌قبْلَ‌ذلك‌جوعٌ‌لا‌

‌اَلله‌مِن‌قبْلِ‌أنْ‌أعُطيَ‌أحدًا‌مِن‌مال‌‌ِغَلاءَ‌السِ عرِ‌فصعِد‌المنبَر‌فحَمِد‌اَلله‌وأثَنى‌عليه‌ثمَّ‌قال:‌ لا‌ألقيَنَّ

‌ ‌البيعُ‌عن‌تراضٍ‌ولكنَّ ا في‌بيوعِكم‌خِصالًا‌أذكُرهُا‌لكم:‌لا‌تضاغَنوا‌ولا‌أحدٍ‌مِن‌غيِر‌طيبِ‌نفسٍ،‌إنمَّ

تناجَشوا‌ولا‌تحاسَدوا‌ولا‌يسومُ‌الرَّجُلُ‌على‌سَومِ‌أخيه‌ولا‌يبيعَنَّ‌حاضرٌ‌لبادٍ‌والبيعُ‌عن‌تراضٍ‌وكونوا‌عبادَ‌

اِلله‌إخوانً‌
270.‌

وا‌ويتناقشوا‌فيحق‌للأطراف‌المشاركة‌في‌المفاوضة‌الدخول‌في‌المفاوضة‌في‌أي‌وقت،‌وأَنْ‌يتَحاور‌

‌وقت‌إذ‌لم‌تحقق‌المفاوضة‌النتيجة‌ ‌لهما‌حق‌العدول‌عنها‌في‌أيِ  في‌موضوع‌العقد‌بكل‌حرية،‌كما‌أَنَّ

‌حسن‌النية،‌والذي‌ ‌ويََكم‌المفاوضات‌مبدأ ‌عليهم‌لبيان‌سبب‌العدول‌عنها. ‌إلزام ‌منها،‌دونما المرجوة

‌ ‌المتعلقة ‌البيانت ‌عن ‌بالإدلاء ‌المفاوضين ‌التزام ‌وأَنْ‌يستتبع ‌العيوب، ‌من ‌فيه ‌وما ‌التعاقد ‌محل بالشيء

‌.277يبتعدوا‌عن‌الكذب‌والخديعة،‌وإلزامهم‌بواجب‌التَّعاون‌لإنجاح‌المفاوضة‌العقدية

‌هذا‌ ‌أَنَّ ‌وقت،‌إِلاَّ فاوضة‌حق‌العدول‌عن‌المفاوضة‌العقدية‌في‌أيِ 
ُ
‌وإِنْ‌كانَ‌للأطراف‌الم هذا

‌ ‌عن ‌العادل ‌يكونَ ‌بأنْ ‌مقيدٌ ‌قَصده‌الحقَ ‌كان ‌فإِنْ ‌مشروع، ‌لباعث ‌يكونَ ‌بأنَْ ‌النية، ‌حسُن فاوضة
ُ
الم

‌الشرعية،‌ ‌ومقاصده ‌أهدافه ‌في‌العدول‌عن ‌بحقه ‌خرج ‌يكون‌سيئ‌النية ‌فإِنَّه ‌بالطرف‌الآخر، الإضرار

‌عليه‌الضمان‌لجبر‌الضرر‌اللاحق‌ وقصد‌به‌الإضرار‌بالغير،‌وهو‌من‌نواهي‌الشريعة‌الإسلامية،‌فإِنَّه‌يتعينَّ

بالطرف‌الآخر‌من‌جراء‌العدول‌غير‌المشروع،‌وسبب‌الضمان‌هنا‌ليس‌حق‌العدول،‌بل‌على‌السلوك‌

‌.278الخاطئ‌للعادل‌سيئ‌النية

‌
                                       

‌،‌وصححه‌الشيخ‌الألباني‌رحمه‌الله.306،‌ص‌0907،‌رقم‌11ابن‌حبان،‌مرجع‌سابق،‌ج‌‌270
‌.00فهمي،‌التوفيق،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌277
‌.320الحميد‌عبد‌اللطيف،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌القوني،‌عبد‌278
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 خلاصة الفصل الثالث

‌يعرف‌بالمفاوضات‌‌ ‌الفصل‌مبدأ‌حسن‌النية‌في‌المرحلة‌السابقة‌على‌التعاقد‌أو‌ما درسنا‌بهذا

‌أثره‌في‌تعزيز‌الحماية‌القانونية‌والشرعية‌للمستهلك،‌وصولا‌لاستنتاج‌ما‌ العقدية،‌والهدف‌من‌ذلك‌تبين 

‌‌-يلي:

 لقانوني.تعٌد‌المرحلة‌السابقة‌على‌التعاقد‌اقرب‌للمجال‌الاخلاقي‌منه‌للمجال‌ا .1

 غياب‌التنظيم‌القانوني‌الشامل‌لمرحلة‌المفاوضات‌العقدية. .2
‌  


